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مقدمة:
يهتم صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة   ومنذ فترة طويلة بموضوع الجند ر وذلك لارتباط الجند ر ارتباطا وثيقا بطبيعة البرامج التنموية و العمل لبلوغ أسمى أهداف المنظمة ومنها محاربة الفقر ,العدالة الاجتماعية,  إشراك الساكنة رجالا و نساء و تمكينهم من خلال تنظيماتهم المحلية كشركاء المجتمع المدني في التنمية.
 وتم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال العمل مع المرأة. وأصبحنا نلمس نتائج ذلك على المستوى العملي في القرى.

ولهدا فان المنظمة تولي التكوين على العموم كل الاهتمام على كونه محاولة جادة لسبر غور القضايا التنموية، كمل تطمح وتعمل باتجاه تعزيز عمل النساء التنموي وتدعيم الجمعيات التنموية، واعتماد مقاربة الجندر و المقاربة التشاركية ليس كآليات وادوات للاعداد وانجاز المشاريع وانما ايمانا بالمبادئ وكفلسفة للعمل على تحقتق التنمية المستدامة.
ولتقديم هدا الدليل باللغة العربية نزولا عند طلب جل المشاركين الدين يتواصلون باللغة العربية اكثر ارتاينا ان نقتبس ملخص الاعمال الجليلة التي انجزها خبراء صندوق الامم المتحدة الانمائي للمراة راجين من الله عز وجل ان يفقنا للمساهمة جميعا في الاعمال الاحسانية للتخفيف من وطئ الفقر وتحقيق الرفاهية، العدالة, والتمكين لتحقيق التنمية المستدامة للبشرية جمعاء...

قضية الجندر: 
في جميع الأحوال من الضروري إعطاء اهتمام خاص لقضية الجندر،  .فهذا المصطلح يتم سماعه في كثير من الأحيان ولكن في الواقع فإن العديد من العاملين الميدانيين لا يزالوا يتساءلون عما يعنيه هذا المصطلح بالتحديد،  وفي سياقنا هذا فإن المفهوم يعني ببساطة أنه في كل بيئة تكون احتياجات وأدوار الرجال والنساء مختلفة.
وبالتالي فإن اهتماماتهم تكون مختلفة واحتياجاتهم مختلفة والطرق التي ينظرون بها للأشياء مختلفة وإسهاماتهم في التنمية تكون أيضاً مختلفة،  في الماضي كان الاهتمام ينصب على "المجتمع" دون الأخذ في الاعتبار هذا الاختلاف،  وكنتيجة لذلك فإن دور النساء غالباً ما يهمل في عملية التنمية على الرغم من أن مشاركتهن كانت ركناً أساسياً،  ولتعزيز تلك المشاركة أدركنا في فترة وجيزة بأنه ليس من الكافي أن يتم ببساطة التركيز على السيدات كجماعة منفصلة ولكن في جميع الأحوال يجب إيلاء الاهتمام للأدوار المختلفة للرجال والسيدات وللعلاقات المختلفة والتفاعلات بين تلك  العلاقات السائدة و الأدوار في مجتمعات بشرية معينة،  وهذا الإدراك هو السبب وراء ذلك الاهتمام الشديد بالجندر.
ومن منظور التواصل و التشارك فإن قضية الجندرة تنطوي على أمرين؛  الأول:  من الضروري التمييز الواضح بين احتياجات الرجال والنساء وعلاقاتهم،  وللقيام بذلك يجب أن يدرك كيفية تأسيس التواصل مع الرجال ومع النساء في كلالضروف .
وفي العديد من الأحيان تمنع النساء من حضور اجتماعات القرية أو إذا تم السماح لهن بذلك فليس لهن الحق الدائم بالتحدث،  وحتى حينما يكون هذا المنع تقليدياً وليس رسمياً فيجب أخذه في الاعتبار،  وما يحدث في أغلب الأحيان أن النساء المخول لهن المشاركة في تلك الاجتماعات لا يكنَّ ممثلات عن النساء المحليات ككل،  ولذا فمن الضروري أن نكون على وعي بهذه الحقائق،  وداخل كل فئة من جماعات المشاركين نحتاج للتفكير في الأدوار والاحتياجات المحددة لكل من الرجال والنساء.
ومن المهم تشجيع وزيادة مشاركة النساء،  والتحدي هنا هو كيفية اجتذاب النساء للمشاركة في تحديد المشكلات التي تهمهن والسعي لحل تلك المشكلات بدلاً من "تعبئتهن"،  مرة أخرى وبناء على العادات والتقاليد في كل بيئة ستكون طرق تأسيس التواصل و التشارك مختلفة،  ففي بعض الأحيان قد يكون من الضروري التعامل مع الرجال أولاً ثم بعد ذلك إحضار جماعات النساء ومناقشة الأمور معهن.
أخيراً؛  فإن هذه الاعتبارات الخاصة بالرجال والنساء وأدوارهم ومداخلهم المحددة صالحة للتطبيق أيضاً عند التعامل مع شباب كل جنس على حدة،  وعلى سبيل المثال؛  هناك اختلاف واضح بين أدوار واحتياجات الفتيات وبين أدوار واحتياجات النساء الأكبر سناً.
لماذا الإهتمام بقضايا النوع الاجتماعي ؟

احتلت قضية النوع حيزاً واسعاً نتيجة لإنعكاس المعاناة الواقعة علي المرأة والتي تتمثل في التمييز المجحف وحرمانها من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية ، ومن ثم تحجيم وتهميش الجهود المبذولة في مشاركة المرأة للنهوض بالمجتمع وتحقيق الرفاهية .
يحاول مفهوم النوع أن يسد الفجوة بين العام والخاص فعادة ما تقلل المرأة من قيمة عملها العام بسبب الأسرة أو العكس إهمال الأسرة بسبب العمل العام . بعبارة أخرى خلق نوع من التوازن بين الخاص الذي ينطلق من دور المرأة في الأسرة وبين العام الذي ينطلق من دورها في  انتاج  السلعة او في المجتمع .
إن إستخدام كلمة النوع كأداة لتحليل العلاقات و الأدوار له ميزة أكثر من عبارة (المرأة والتنمية ) المستخدمة أحياناً. فهو تعبير لا يرتكز علي النساء كمجموعة مقفولة، وإنما يركز علي علاقات و أدوار واحتياجات كل من المرأة والرجل، ومشاركة الطرفين لتحقيق التغييرات المطلوبة وعلي رأسها تحقيق التنمية.
من الحقائق البديهية والمعروفة للجميع والتي ترد في معظم الادبيات والتقارير الخاصة بالنساء ان "المرأة  تكون نصف المجتمع الكوني ولذلك لا يمكن لاي مجتمع ان يتقدم ويتطور ونصفه عاطل او معطل او ضعيف". فالمرأة  نصف العنصر البشري لهذا الكون (المعمورة)، ونصف الموارد البشرية لاي مجتمع، مما يصعب تهميشها او تهميش دورها في مجتمع يسعى لمواكبة متطلبات الحياة المعاصرة ومستحقات القرن الجديد.  
كما وان تعدد مسؤولياتها، في البيت والعمل والمجتمع يعطيها معرفة واسعة، وفريدة في حمل امانة المسؤولية، مما يؤهلها على التأثير بقوة على مجريات الحياة بشقيها العامة والخاصة، وفي القطاعات المختلفة.  
العوامل الثقافية و السوسو-اقتصادية في المجتمع المغربي:

 تستمد سياسة الاقصاء الممنهج ضد النساء نفسها من القيم المحافظة المتجدرة في المجتمع المغربي حيث يرى الناس في المرأة الأم و الزوجة و ربة البيت التي تتكفل بتربية الأطفال و الطبخ و الغسيل، وينبغي أن تتوفر على قيم محافظة تتمثل في الطاعة و الخضوع للرجل و تربي الفتيات الصغيرات على ذلك سواء في المنزل أو المدرسة، فحتى الألعاب التي تقدم إليهن تجعلهن يتبنين الدور المنوط بهن مستقبلا كزوجات و أمهات .
 و مما يزيد في ترسيخ هذا النظام الاجتماعي الأبيسي المبني على الإقصاء ما تمرره الكتب المدرسية و وسائل الإعلام من خطابات تكرس دونية المرأة و تشيئها إضافة إلى هذه العوامل السوسيو-ثقافية يزداد  تهميش المرأة بالأوضاع المتردية التي تعيشها. فأغلية النساء خصوصا في البادية ،  يعانين من الفقر و الأمية و تردي أوضاعهن الصحية و الإحصائيات خير شاهد على ذلك.
و يقع على عاتق المجتمع المدني كمنظمات غير حكومية والمنطمات الحكومية والاممية دور أساسي لمعالجة قضايا المرأة سواء كان عن طريق استصدار القوانين أو عن طريق عقد المؤتمرات والمنابر المتخصصة ، والتي تدعو إلى ضرورة تشارك المرأة مشاركة متساوية وعادلة مع الرجل لزيادة النمو الإقتصادي واحداث التنمية المستدامة ودفع عملية التغيير الإجتماعي والثقافي .
التنشئة الاجتماعية و النوع الاجتماعي:

إذا كانت التنشئة الاجتماعية هي "دمج الفرد في الجماعة وفق أعرافها ومعتقداتها وأنماط سلوكها، فهي بمثابة ولادة اجتماعية ثانية أو تأصيل ثقافي. وفي المجتمع العربي، تختلف عملية التنشئة الاجتماعية للذكور عن الإناث وذلك لأن الثقافة العربية تنوي إعداد هذين الجنسين لمهام مختلفة عليهم أداؤها فيما يستقبلون من حياتهم. وبناءاً على ذلك تبدأ مفارقات التنشئة بينهما.
ولا يمكن التغاضي عن حقيقة أن مثل هذا النوع من التنشئة يفضي الى زيادة حدة التمايزات بين الجنسين، ويعمق من هذه التمايزات الطابع "الأبوي" للأسرة العربية، وما يتسم به هذا الطابع من علاقات السلطة والخضوع، وتسلط الرجال على النساء وقدسية التراث.
 ويساهم ذلك بالطبع في إنتاج "ثقافة شعبية" حول المرأة، تستدعي من التراث أول ما تستدعي صورة المخلوق الضعيف الذي يحتاج الى الوصايا والحفظ، فالتراث بكل صوره وعاداته وقيمه وأمثاله وأقواله وحكمه تركز -حال استدعائها- على فرض الوصايا ولا شك أن كل ذلك يساهم في إنتاج صورة ذهنية تساهم في إنتاج  وضعية متدنية للمرأة في المجتمع.
وثمـة مؤسسات أخرى، غير الأسرة، تلعب دوراً أساسياً في التنشئة الاجتماعية، ويأتي على رأسها المؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام الجماهيري. فهذه المؤسسات تقوم بعملية مكملة لعملية التنشئة الاجتماعية ألا وهي عملية التربية أو التكوين.
أما الكاتب الانكليزي الساخر برنارد شو فيقول في هذا الموضوع:
(أما العمل الذي تنهض به النساء.. العمل الذي لا يمكن الاستغناء عنه.. العمل الذي لا يمكن الاستعاضة عنه بشيء آخر.. فهو حمل الأجنّة، وولادتهم، وإرضاعهم، وتدبير البيوت من أجلهم، ولكن النساء لا يؤجرن عليه بأموال نقديّة وهذا ما جعل الكثير من الحمقى ينسون أنه عمل، على الاطلاق.. فإذا تحدّثوا عن العمل جاء ذكر الرجل على لسانهم، وأنه هو الكادح وراء الرزق.. الساعي المجهد وراء لقمة العيش وما إلى ذلك من الاوصاف التي يخلعونها عليه في جهل وافتراء.. إلا أن المرأة تعمل في البيت. وكان عملها في البيت هذا منذ الأزل، عملاً ضرورياً وحيوياً لبقاء المجتمع ووجوده. بينما يشغل الملايين من الرجال أنفسهم ويبدّدون أعمارهم في كثير من الأعمال التافهة.. ولعل عذرهم الوحيد في قيامهم بتلك الأعمال: أنّهم يعولون بها زوجاتهم اللاتي لا يمكن الاستغناء عنهن.. وهم بذلـــك القول مــغرورون... وهــــم لا يريـــدون أن يفهموا.. أن عملـــهم وعملهن ســـواء.. )
شهدت المجتمعات العربية، بصورة عامة، -عقب حصولها على الاستقلال- اهتماماً متزايداً بقضية التنمية والتحديث. وتم النظر الى هاتين القضيتين باعتبارهما الأساس الذي يمكن المجتمعات العربية من اللحاق بالغرب "المتقدم" الذي أصبح نموذجاً يجب أن يحتذى به من جانب المجتمعات العربية "المتخلفة".
وساهمت نظرية "التحديث" التي شاعت داخل الفكر التنموي خلال الخمسينيات والستينيات، في تعميق هذه الرؤية التي باتت تنظر الى البلدان العربية، وبلدان العالم الثالث عموماً، في ضوء نموذج التطور الذي قطعته المجتمعات الغربية خلال تاريخها السابق، وتبدو المجتمعات العربية -من ثم- مجتمعات تقليدية متخلفة. وإذا أرادت أن تتخلص من تقليديتها وتخلفها فما عليها إلا أن تسير في نفس خط التطور الذي سارت فيه المجتمعات المتقدمة.
وساهم ذلك -فيما يتصل بقضايا المرأة- في شيوع النموذج التفسيري الذي أطلقنا عليه "النموذج الاغترابي"، ليفسر قضايا المرأة العربية في ضوء المقارنة بالمرأة الغربية.. وأصبحت وضعية المرأة داخل المجتمع الغربي هي المرجعية التي تقاس بناءاً عليها مدى ما حققته المرأة العربية من تقدم.
يرى هذا النموذج "الاغترابي" أن الأبنية التقليدية والعادات التي تسود داخل المجتمعات العربية هي السبب الأساسي في تخلف وضعية المرأة العربية. ويتسم هذا النموذج بذات السمة التي تسم النموذج البيولوجي، في أن كليهما يناقش قضايا المرأة بمعزل عن سياقها الاجتماعي. فليس "مطلق" العادات أو الأبنية التقليدية هي المسئولة عن تخلف وضع المرأة، بل أن لفظ "التقليدية" ذاته لا يخلو من حكم قيمي.
فقد كان للمرأة حظاً وافراً في المشاركة في أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات التي تعد "تقليدية".
وقد لعـبـت الخبرة الاستعمارية الغربية ذاتها دوراً أساسياً في تشويه هذه الأبنية، وفي حدوث انقطاع بين ماضي هذه الأبنية وحاضرها. وفقدت -من ثم- قدرتها على التطور الذاتي. وكانت المرأة هي أول الضحايا؛ فلم تسفر تجربة الحداثة العربية عن مكاسب جوهرية حققتها المرأة. 
والواضح أن التنمية التي تعمد الى تهميش دور المرأة تفتقر الى أهم مقوم من مقومات التنمية البشرية، ألا وهو "الإنصاف". باعتبار أن إتاحة فرص أكثر عدلاً للمرأة، وتمكينها من الحصول على حقها في التعليم والعمل ورعاية الطفل، والمشاركة السياسية، والمناصب الإدارية والاقتصادية سوف يكون له أبلغ الأثر في تنميتها البشرية. "فالاستثمار في قدرات المرأة وتمكينها من ممارسة خياراتها هو أضمن طريق للإسهام في النمو الاقتصادي والتنمية عامة".
حقوق المرأة في الاسلام:

ومع ظهور الإسلام وانتشار تعاليمه السامية، دخلت حياة المرأة مرحلة جديدة بعيدة كل البعد عما سبقها. في هذه المرحلة أصبحت المرأة مستقلة ومتمتعة بكل حقوقها الفردية والاجتماعية والإنسانية.
فالمرأة تتمتع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة في المجتمع، يقول تعالى:
(ولهن مثل ما عليهن بالمعروف) وقد اعتبر الإسلام المرأة كالرجل: كائناً ذا روح إنسانية كاملة، وذا إرادة واختيار، ويطوى طريقه على طريق تكامله الذي هو هدف الخلقة، ولذلك خاطب الله تعالى الرجل والمرأة معاً في بيان واحد حين قال:
(يا أيها الناس... ويا أيها الذين آمنوا) ووضع لهما منهجاً تربوياً واخلاقياً وعلمياً ووحدهما بالسعادة الابدية الكاملة في الآخرة كما جاء في قوله تعالى:
(ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة).
وأكد أن الجنسين قادران على انتهاج طريق الإسلام للوصول إلى الكمال المعنوي والمادي لبلوغ الحياة الطيبة: (من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلـنحيينه حياة طيـــبة ولنجزينهـــم أجرهم بأحسن ما كـــانوا يعملون). فالإسلام يرى المرأة كالرجل انساناً مستقلاً حراً، وهذا المفهوم جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم كقوله تعالى:
(كل نفس بما كسبت رهينة)... (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها). ومع هذه الحرية فالمرأة والرجل متساويان أمام قوانين الجزاء أيضا:
(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة... ). ولما كان الاستقلال يستلزم الإرادة والاختيار، فقد قرّر الإسلام هذا الاستقلال في جميع الحقوق الاقتصادية وأباحللمرأة كل ألوان الممارسات المالية، وجعلها مالكة عائدها وأموالها، يقول تعالى: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) فكلمة (اكتساب) خلافاً لكلمة (كسب) ـ لا تستعمل إلا فيما يستفيد الإنسان لنفسه لفهمنا مدى الاحترام الذي أقرّه الإسلام للمرأة بمنحها الاستقلال الاقتصادي، ومدى التساوي الذي قرّره بين الجنسين في هذا المجال. وعلى عكس ذلك نجد المرأة في نظر المجتمعات الغربية غير مستقلة الشخصيّة في جميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وقد استمر هذا الوضع في قسم من المجتمعات حتى القرون الأخيرة.فمثلاً  عقد في فرنسا مؤتمر دار النقاش فيه حول استحقاق المرأة أن تعتبر انساناً أم لا تستحق ذلك؟ وكانت النتيجة أن اعتبر المرأة انساناً ولكنها خلقت لخدمة الرجل فحسب.
عمل المرأة في منظار الإسلام
لقد ضمن الإسلام للمرأة حياة السعادة والتقدم إن هي التزمت خط الإيمان، وسلكت طريق العمل الصالح كالرجل تماماً: (من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة).
وأي عمل تقوم به المرأة لله تعالى فلا ينكر لها جزاؤه وثوابه، فعمل المرأة محترم كعمل الرجل عند الله لأنهما من مصدر واحد وعلى مستوى واحد:
(فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض).
والمرأة شريكة الرجل في الجنة كما هي شريكته في دار الدنيا:
(ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة) 

أما بالنسبة إلى عمل المرأة في شرعنا، فالإسلام لا ينهى المرأة عن أي عمل، فلا يقول الإسلام إن من المحرمات على المرأة أن تصبح عاملة، أو مزارعة، أو تاجرة، فمن حق المرأة أن تقوم بما يقوم به الرجل في العمل والزراعة والتجارة شريطة أمر واحد هو (الحشمة) والحفاظ على كيانها كانسانة. 
فالإسلام ينهى عن التعرّي، والكشف عن أنوثة المرأة، ولا ينهى عن العمل، وكلنا نعرف أن خديجة بنت خويلد عليها السلام كانت صاحبة أملاك، وكانت تاجرة كبيرة، وتعرّفها على رسول الله (ص) كان عن طريق تجارتها، حيث عمل النبي (ص) لديها. فالمرأة تستطيع أن تعمل إذا استطاعت أن تحافظ في عملها على الحجاب أو لم تختلط بالرجال الاجانب، لأنها في غير هذه الصورة تتحول إلى متعة وجنس للرجال.

وقد ثبت أن النساء كنّ يخرجن باذن رسول الله (ص) مع الجيش لخدمة الرجال، وتمريض الجرحى، والقيام بأعمال الاسعاف، فقد روي عن الربيع بنت معوذ، قالت: كنا نغزو مع رسول الله نسقي القوم، ونخدمهم، ونردّ القتلى والجرحى إلى المدينة.
إن الدور والواجب على المرأة الرسالية أداؤه، ليس هدّية يقدّمها الرجل لها، فإذا امتنع من تقديمه فلا دور لها في الحياة، بل هو حق من حقوقها ومسؤولية من مسؤولياتها. وعليها أن تلتزم هذا الحق وتمارس هذه المسؤولية، وإلا فلن يشفع لها أمام الله والتاريخ أن تعتذر بأن الرجال لم يتركوا لها واجباً أو لم يقدموا لها دوراً.
ومن هنا كان واجباً عليها أن تعتني بنفسها لرفع مستواها الفكري، والسياسي، والثقافي والديني والعلمي، والاقتداء بنماذج للمرأة المجاهدة من طراز المجاهدات الكبيرات، فاطمة الزهراء، وزينب الكبرى عليهما السلام.
وفي سؤال لاحدهم لسماحة السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) في خصوص هذا الموضوع وهو: إن هناك من يعتقد أن الإسلام قسّم أدوار الزوجين بين أن يتحمّل الزوج ما يرتبط بخارج البيت من الكد وجلب الحاجيات المنزلية، وبين أن تتحمّل الزوجة ما يرتبط بداخل البيت من الطبخ والكنس والاهتمام بالأطفال... فهل ترون هذا التقسيم من الاسلام؟ فكان جوابه (دام ظله): نعم، لكن دور المرأة على سبيل الاستحباب.
فالمرأة يجب أن تسبق الرجل في تحمل المسؤولية، ذلك لأن المرأة تصل حدّ البلوغ الشرعي قبل الرجل بأربع سنوات، لذا عليها أن تسبق الرجل بأربع سنوات في العمل وأداء الواجب.

المؤتمرات العالمية والمواثيق الدولية في مجال الجندر:
ان مسيرة المرأة بمستوياتها العالمية والاقليمية والمحلية مرت بمحطات هامة ومفصلية على مدى عشرات السنين بل ومئات السنين، الا ان الاكثر اهمية هي العقود الثلاث الماضية واكثر تحديدا عقد التسعينات من القرن الماضي.  ففي مؤتمر منظمة المرأة للتنمية والبيئة  (مؤتمر المرأة العالمي نحو عالم اكثر صحة)، اجتمعت اكثر من الف وخمسمائة سيدة من 83 دولة، حضرن لوضع وتبني الاجندة 21 الخاصة بالمرأة، وهي مسودة الوثيقة التي تدعو الى " كوكب اكثر صحة وسلاما في القرن الحادي والعشرين"،  وهكذا تسلحت المرأة بآلية مؤثرة استطاعت من خلالها ان تنجح في التسويق لفصل "المساواة الجندرية/الجنوسية/ النوع الاجتماعي "،  في وثيقة رسمية للامم المتحدة ظهرت فيما بعد بعنوان الاجندة 21، واعلان ريو.
وشمل جوانب التركيز والالتزام في الاجندة 21 المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز وضعها  عدة جوانب لعل اهمها: 
* الاعتراف بدور المراة ، وشراكة المرأة للرجل
* سهولة وصول المرأة الى الموارد
* قضايا المرأة من حيث ارتباطها  بالفقر والتعليم والعمل، والصحة والامن
* منظمات المرأة، وتمكينها  في عمليات التنمية
* حقوق المراة ،  والمعلوماتية، و الابعاد المؤسسية
 ومنذ عام 1992 تصدرت القضية الجندرية العلنية الكثير من المؤتمرات و منها:
* المؤتمر الدولي لحقوق الانسان (فيينا 1993)
* المؤتمر العالمي للسكان والتنمية (القاهرة 1994 – 
* القمة الدولية للتنمية الاجتماعية (كوبنهاجن 1995- 
* المؤتمر الدولي الرابع للمرأة (بكين 1995)
* مؤتمر الامم المتحدة الثاني عن المستوطنات البشرية (استنبول 1996)
* القمة الدولية للغذاء (روما 1996) 
 ويبدو ان غالبية الاراء تتفق على ان مؤتمر بكين 1995 ،  كان الاميز من هذه المؤتمرات حيث وضعت الوثيقة النهائية قاعدة العمل على الاساس الجندري/ النوع الاجتماعي، وتم تحديد العمل من خلال ستة مجالات هي:
* ان يكون الجندر/النوع الاجتماعي هو الاتجاه الغالب في التنمية المستدامة
* مشاركة المرأة في صناعة القرار في عمليات التنمية
* تعزيز قدرات المرأة 
* مشاركة المجتمع المدني (الاهلي)
* البحث والتحليل العلمي  في الجندر/ النوع الاجتماعي
* تمكين المرأة اقتصاديا
موقف الحكومة والالتزام بمقاربة الجندر:

وموازاة مع هده  الاهتمامات العالمية أكدت السيدة الشقروني في كلمة ألقتها خلال عرضها الافتتاحي للمنتدى البرلماني الافريقي الاسيوي حول موضوع الامن الانساني وإشكالية النوع  الذي ينظمه برنامج الامم المتحدة للتنمية بتعاون مع مجلس  النواب وقسم الشوءون الاقتصادية والاجتماعية التابع للامم المتحدة والوزارة المكلفة بأوضاع المراة ورعاية الاسرة والطفولة وادماج المعاقين أن هذا العمل التشاركي يهدف أساسا إلى القضاء على العوامل البنيوية التي تكرس  ديمومة عدم المساواة بين الجنسين والحرص  على الجمع بين المنظور الاقتصادي والسوسيو ثقافي والتمكين الاقتصادي و السياسي والقانوني لفائدة النساء
وأضافت الوزيرة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الاسرة والطفولة وإدماج المعاقين  بمراكش أن القضية النسائية تشكل في صلبها قضية مجتمعية شائكة ومعقدة على اعتبار أن النهوض  الفعلي بأوضاع المرأة يقتضي حشد مجهودات مختلف الفاعلين والمتدخلين على ضوء الربط الجدلي بين مقاربة النوع الاجتماعي ومسلسل التنمية.
وأشارت إلى أن تحقيق الامن الانساني رهين بمدى الاعتماد على استراتيجيات وطنية مندمجة ومتوازنة تعتمد الارتباط العضوي بين المجال القانوني لحماية الحقوق الانسانية للمرأة والمجال الاقتصادي لمحاربة الفقر في الوسط الحضري والقروي والمجال الاجتماعي لتأمين التمدرس  ومحو الامية وضمان الخدمات الصحية والمجال السياسي لتمكين النساء من ولوج مراكز اتخاذ القرار على قدم المساواة مع الرجال . 

وشددت على الاهمية البالغة التي تكتسيها مداولات هذا المنتدى نظرا لتنوع مواضيعه المطروحة للنقاش  خاصة التأثير السلبي للنزاعات والحروب وظاهرة العنف الممارس  ضد النساء وقضية تهريبهن والمتاجرة بهن وتعريضهن لاسوأ مظاهر الاستغلال والقهر وتأنيث الفقر والامية والتهميش  اعتمادا على التمييز الاقتصادي والاجتماعي. 

وقالت السيدة الوزيرة إن الحكومة المغربية عملت بتعاون وثيق مع مكونات المجتمع المد ني في اطار خطة وطنية لادماج المراة في التنمية على تنفيذ اوراش  متعددة للاصلاح همت بالأساس  توسيع استفادة الفتيات والنساء من التربية ومحو الامية وتكريس  ثقافة المساواة وتطوير خدمات الصحة الانجابية والحد من ظاهرة الفقر الذي تعاني منه المرأة الحضرية والقروية مشيرة الى وضع استراتيجية وطنية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء وتطبيق برنامج وطني لنشر ثقافة حقوق الانسان في الفضاء المدرسي وادخال مقاربة النوع الاجتماعي بشكل منهجي في وضع البرامج وتخطيط المشاريع التنموية والسياسات الاقتصادية . 

ولهذا فقد أولينا جهدا كبيرا لتحديد وتببيان المفهوم النظري لموضوع الجندر وارتباطاته بالتنمية. 

وتوضح الخلفية النظرية والمنهجية تطور المفهوم تاريخيا وارتقاءه  من قاعدة النساء في التنمية. وتنتقل الخلفية لتعطي شرحا تفصيليا عن معنى الجندر، محددة منطلق البحث في التعامل مع المفهوم كونه يعني "ما يحدده المجتمع من علاقات وادوار لنساء ورجال في اطار سياق اجتماعي- اقتصادي حضاري محدد.
مفهوم النوع الاجتماعي أو الجندر: 
 يعتبر مفهوم النوع أو ( الجندر ) من المفاهيم الجديدة التي برزت بصورة واضحة في الثمانينات من القرن الماضي . وقدم هذا المفهوم بواسطة العلوم الإجتماعية من خلال دراسة الواقع الإجتماعي والسياسي ، كمحاولة لتحليلالعلاقات و الأدوار والمعوقات لكل من الرجل والمرأة .
ويقابل مفهوم النوع أو الجندر مفهوم الجنس . والفرق بين الأثنين أن مفهوم الجنس يرتبط بالمميزات البيولوجية المحددة التي تميز الرجل عن المرأة ، والتي لا يمكن أن تتغير حتى أن تغيرت الثقافات أو تغير الزمان والمكان . 
ورغم إن مفهوم النوع هو إشارة للمرأة والرجل إلا أنه أستخدم لدراسة وضع المرأة بشكل خاص أو كمدخل لموضوع ( المرأة في التنمية ) .
أن الدور الذي يقوم به أي من النوعين هو نتاج سلوك مكتسب ، وعلي هذا السلوك تتحددالعلاقات و الادوار التي يقوم بها كل من الذكر والأنثى . ولا شك أن دور كل نوع يتأثر بالبيئة  الاجتماعية و الثقافية و الجغرافية والإقتصادية والسياسية .
يمكن القول ان الجندر اصبح مفهوما مقبولا في التداول ، ومع هذا ما زال المصطلح (جندر) مغلف بالصعوبات - ففي اللغة الإنجليزية ما زال المصطلح غير مفهوم بما يكفي خارج  نطاق  النشطاء الأكاديميون والنسويون، وحتى في هذا المجال يلاحظ أن  الأشخاص المختلفين يستخدمون المصطلح في سياقات ومدلولات مختلفة. 
وفي اللغة العربية تصبح المشكلة اكثر تعقيدا، حيث لا توجد ترجمة معتمدة واحدة لهذا المصطلح ولم يتم حتى الان استخدام رديفا مطابقا في اللغة العربية،ولهذا يستخدم بعض المهتمون مصطلح  النوع الاجتماعي ، وبعض أخر  النسوية، إلا أن  هناك تخوف من أحداث  إرباك  على دلالة المفهوم مع المجموعات المجتمعية الأخرى من جراء هذا الاستخدام. ونؤكد على انه ما زال هناك مفاهيم مضللة ، وعدم اتفاق حول مفهوم الجندر  ولهذا فسوف يتم استخدام المصطلح (جندر) للتأكيد على دلالات المفهوم نفسها بالرغم مما يمكن ان يقال عن ان التعبير مستورد. وهذا ببساطة لما يحتويه المصطلح "جندر"  من دلالات عالمية السياق والمفهوم . 
نعتمد مفهوم الجندر او النوع الاجتماعي  في هدا السياق  على اعتباره نسق يحدده المجتمع من تفاعل ادوار وعلاقات بين النساء والرجال
النوع الاجتماعي ، Sexe social وعلى خلاف الجنسSexe biologique  الذي يتم تحديده بناء على الجوانب البيولوجية للانسان المتضمنه للصفات الفيزيولوجية والتي تفرق ما بين الذكر والانثى من خلال الكروموسومات والصفات التشريحية، الانجابية والهرمونية، فان الجندر يتضمن تلك الصفات الاجتماعية والحضارية المرتبطة بالرجال والنساء في اطار محتوى اجتماعي زمني محدد
الأدوار الجندرية:

واحدة من االجوانب الرئيسية  التي يمكن الخروج بها في التحرك باتجاه الجندر والتنمية هي مفهوم الأدوار  الجندرية ، وهي تحتوي على تحليل جندري للأدوار والوصول والتحكم بالمصادر . إطار الأدوار الجندرية يحدد  ويعرف الجندر بالاستناد الى التقسيم في إعادة الإنتاج ( الإنجاب) والعمل  الإنتـاجـي والـى الفـروق الجنـدريـة في الـوصـول والسيطـرة عـلى الـدخـل والمصـادر . ويتمثل في المسلكيات والقناعات التي يربطها المجتمع بكل من الرجال والنساء وتضمن الحقوق والواجبات التي يسندها المجتمع الى كلى الجنسين في ظروف مجتمعية محددة.

 
التنمية وعملية التغيير:

اذا اعتبرنا ان التنمية هي عملية التغيير ،عندها يجب ان نكون قادرين على ترسيخ قاعدة عملنا على فهم هذه العملية والاعتراف بتطبيقاتها على مجريات أمورنا . واذا كنا نتطلع للعمل باتجاه التمكين، يجب علينا ان نكون قادرين على فهم اسباب عدم تمكننا ويجب بناء الاستراتيجيات لكي تتعامل مع عدم المساواة في علاقات القوة . واذا فشلنا في فهم ذلك، فان عملنا لن يوصلنا لعملية تنموية .

ولعمل هذا "فان تمكين النساء يجب أن يبدأ مع الافراد بشكل متفهم، ولكن لعمل تغيير مجتمعي يجب التحرك من تغيير اسلوب التفكير للشخص، الى تغيير العلاقات العامة.
مفهوم التنمية:

التنمية تغييرايجابي للحالة الاقتصادية والاجتماعية عند مجموعة من الناس والتي تجعلهم قادرين على الزيادة في إنتاجهم الحقيقي الإجمالي بصفة متراكمة ومستديمة. ويتضمن تعريف التنمية عنصرين أساسيين:

· التنمية ظاهرة نوعية، اجتماعية وثقافية 
·  النمو يكون كميا واقتصاديا.
 وبالتالي فان التنميةDéveloppement  تتميز من هذا المنطلق عن النمو Croissance إذ يمكن أن تعرف بعض البلدان حالات نمو بدون تنمية، كما هو الحال مثلاً عند اكتشاف الموارد المنجمية الذي ينتج عنه ازدياد مؤقت في الناتج المحلي الإجمالي والذي ينتهي مع نهاية هذه الموارد (البلدان النفطية).

العنصر الثاني يؤكد أن التنمية هي التي تجعل النمو غير قابل للانتكاس وتجسد مبدأ اللارجوع إلى الوراء، وذلك بفضل تراكم النتائج الإيجابية للعمل التنموي وأثره المضاعف.

التنمية البشرية:
بدأت السياسات التنموية منذ السبعينات في التركيز على أهمية العنصر البشري، وبدأ مفهوم التنمية البشرية يتبلور شيئاً فشيئاً. فبعد أن تركز الاهتمام على الإنسان كمورد اقتصادي ينتظر منه زيادة الإنتاج وتطويره، أصبحت التنمية تكتسب معنى اكثر شمولية وصارت ذات صلة بكل الأبعاد آنفة الذكر. وهي تعني "التوازن بين المقتضيات الاقتصادية والقضايا الاجتماعية والاهتمامات البيئية والديناميكية الديموغرافية مع اعتبار الإنسان وسيلتها وهدفها. ومن هذا المنطق يعتبر احترام حقوق كل  انواع البشر نساء أو رجالا، كهولا أو شبابا، ريفيين أو حضريين، الأسس المرافقة والمساندة للتنمية". (UNDP 1992)
وقد اخذ تقرير التنمية هذا المنحى منذ 1990 مركزا على البعد الإنساني وجاعلا من الفرد مستفيدا من عملية التنمية ومشاركا فيها. وبالتالي تصبح التنمية البشرية عملية توسيع اختيارات البشر وتشمل أربعة عناصر رئيسية:

· الإنتاجية، 
· الانصاف و العدالة الاجتماعية، 
· الاستدامة،
·  والتمكين.
· الإنتاجية:  
تعني توفير الظروف للبشر حتى يتمكنوا من زيادة إنتاجيتهم (علاقة الكمية التي يتم إنتاجها بعوامل أخرى كالعمل، رأس المالي المادي والطاقة) بإشراكهم مشاركة فاعلة في عملية توليد الدخل وفي العمالة بأجر. ولا يكون عنصر النمو الاقتصادي هذا، الا نموذجا من نماذج التنمية البشرية.

· الإنصاف أو العدالة الاجتماعية:
تعني تساوي البشر في الحصول على نفس الفرص. ولبلوغ ذلك لابد من رفع الحواجز التي تحول دون اعتبار جميع مكونات المجتمع ومختلف الفرص المؤدية إلى التنمية، الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والثقافية.

· الاستدامة:
تشتمل على ضمان حصول البشر على فرص التنمية دون التغاضي عن الأجيال المقبلة وهذا يعني ضرورة الأخذ بمبدأ التضامن بين الأجيال عند رسم السياسات التنموية

· التمكين:  Empowerment
على التنمية أن تكون من صنع البشر لا من أجلهم فحسب. وهو ما يحتم تشاركهم مشاركة تامة في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بحياتهم وفي تنفيذها ضمن حيز الواقع. وحتى نضمن لتلك المشاركة النجاعة والنجاح فلا بد من تعزيز قدرات البشر على مختلف المستويات والمجالات بهدف سيطرة كل فرد من المجتمع على مصيره.

للتنمية البشرية وجهان:

· تحديد حقول الإمكانيات: تحسين الصحة، المعرفة، الكفاءات (التأهيل) ...

· كيفية استعمال الأفراد للإمكانيات التي اكتسبوها: الإنتاج، استغلال أوقات الفراغ، الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية.

وإذا كان الدخل مهما في هذا المجال، فانه ليس بغاية في حد ذاته ولا يمكن تقليص الوجود الإنساني في الجانب المادي فقط.

مؤشرات التنمية:

إن إثارة موضوع التنمية البشرية أو إدماج المرأة فيها لا يكفي، وكما كان الشأن بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية، فقد حددت المنظمات الدولية، ومنها برنامج الأمم لمتحدة الانمائي، مؤشرات تساعد على قياس وتقييم مستوى التنمية البشرية بمعناها الشامل وفيما يلي أهم هذه المؤشرات:

مؤشر التنمية البشرية  Human Development Indicator (HDI):

يتضمن هذا المؤشر ثلاثة عناصر:

1- مدة الحياة، وتقاس باعتماد العمر المتوقع عند الولادة.

2- مستوى التعليم ويقاس باستعمال مؤشر يتكون من ثلثي معدل تعليم الكبار (محو الأمية) وثلث المعدل الإجمالي للدارسين (كل مستويات التعليم).

3- مستوى المعيشة، ويقاس باعتماد الناتج القومي الإجمالي بالنسبة لكل ساكن.

ويحتوي مؤشر التنمية البشرية على المعدل الحسابي لمجموع العناصر الثلاثة المذكورة سالفاً.

  المؤشر المرتبط بالنوع الاجتماعي  Gender Indicator:

يتضمن المقاييس الثلاثة التي تحدد من خلالها التنمية البشرية، إلا أن هذه المقاييس أو المتغيرات تختلف في المحتوى ومستوى التحليل، والهدف.

وفي هذا الإطار فهي لابد أن تعكس التفاوت الاجتماعي بين النساء والرجال وتكون نتيجة قياسها، "المعامل الجبري للتفاوت" (عدم المساواة) بين النساء والرجال Gender Empowerment Measure (GEM). وترمي المنهجية التي ترتكز على هذا المؤشر إلى "معاقبة" ظاهرة عدم المساواة. ومن هنا فهي تهدف إلى التغيير، على المدى الطويل.

وهكذا، فان هذا المؤشر لا ينخفض في بلد ما، عندما ينخفض فقط مستوى تنمية الرجال والنساء معا ولكن أيضا عندما تتسع فجوة التنمية بين النساء والرجال، مما ينجم عنه انعكاسات سلبية على مستوى البلد ومكانتها ضمن البلدان الأخرى.

مؤشر المشاركة النسائية  Women participation Indicator:

يتركز هذا المؤشر على ثلاثة متغيرات:

1- مساهمة المرأة في حقل اتخاذ القرار.

2- المنافذ المهنية المفتوحة للمرأة

3- مستوى دخل المرأة.

وهو يهتم إذن بما إذا كان النساء والرجال قادرين بالتساوي على المساهمة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية وعلى المشاركة في عملية اتخاذ القرار.

 المرأة والتنمية

ومنذ تلك الفترة (أي السبعينات) بدأت النظريات الخاصة بالتنمية تتطور واصبح التحليل ينطلق من عناصر معينة، تتمثل أهمها فيما يلي:

· ضرورة تمحور التحليل حول العنصر البشري
· التفاوت بين الجنوب، الشمال، الأغنياء، الفقراء.

· التفاوت بين الجنسين.

إن من أهم الشعارات التي طرحت، حتى الآن وأوصت بإدماجها كمداخل رئيسية لمفهوم النوع يشمل: 

· المرأة والمشاركة،
·  المرأة والرفاهية،
·  المرأة والمساواة، 
· المرأة وبناء القدرات،
·  المرأة والسيطرة على الموارد
وعند التطرق إلى مسائل المرأة والتنمية، هناك ثلاثة مداخل ومصطلحات أساسية، وهي:

المرأة في التنمية WID: (Women In Development)
المرأة والتنمية  WAD:  (Women And Development)
النوع الاجتماعي والتنمية GAD:  (Gender and Development)
أ.
المرأة في التنمية (Women In Development)
ينطلق بعد "المرأة في التنمية" (WID) من الافتراض القائم على أن المرأة غائبة تماما عن تفكير المخططين في مجال التنمية وإنها مبعدة عن عملية التنمية. ويؤكد هذا البعد على أن إقصاء المرأة من التنمية لا يؤثر سلبا فقط على المرأة وإنما ينجم عنه أيضا فشل المشاريع التنموية وعدم فعاليتها.

إن إدماج المرأة في أنشطة التنمية التي تخص مجموع السكان، قد يجعل هذه الأنشطة اكثر جدوى وفعالية. ويركز منهج "المرأة في التنمية" على أدوارها الإنتاجية واحتياجات النوع الاجتماعي العملية الخاصة. وتوجه إلى النساء مباشرة مشاريع خاصة تحاول أن تجعلهن في نفس مستوى الرجال أو على الأقل تساعدهن على ذلك.

لقد تغيرت مواضيع "المرأة في التنمية" مع مرور الزمن، عندما تجاوب المحلّلون مع الضغوط الخاصة بتغيير الاتجاهات السائدة في مجال التنمية.

ب.
المرأة والتنمية Women And Development:

تأخذ بعين الاعتبار تقسيم الأدوار والتقدير العادل للجهد المبذول لكل أفراد الجماعة أو المجتمع. تطور هذا البعد في أواخر السبعينات كرد فعل ضد إهمال بعد "المرأة في التنمية (WID) لبعض الجوانب. ويقوم بعد المرأة والتنمية (WAD)  على مبدأ أولي يتمثل في أن المرأة مدمجة "مسبقاً" في عملية التنمية وان المشكل المطروح هو أنها مدمجة بصفة غير متساوية.

إن منهج "المرأة والتنمية" مبني أساسا على أن عمليات التنمية ستسير بصورة افضل وتزداد فعالية إذا 

قدرت مجهودات المرأة داخل البيت وخارجه، بدلا من تركها لحالها تستخدم وقتها بطريقة "غير منتجة" أو بصفة اصح، بدلا أن يبقى إنتاجها يتسم بالاختفائية الشاملة واللامكافئة. ويشير هذا البعد أيضا إلى قمع النساء اقتصاديا في الهياكل الاجتماعية والطبقات ويرى أن المرأة الفقيرة المهمشة اقرب للرجل الذي ينتمي لنفس الطبقة منها إلى المرأة المنتمية إلى طبقة أخرى. وأخيراً، يؤمن مؤيدو هذه الطريقة للمعالجة بأنّ تحرير المرأة لن يحدث إلا بفضل ثورة تستطيع التخلّص من هياكل قمع الطبقات الاجتماعية.

أن مسألة "المرأة والتنمية (WAD) هو التأكيد على رغبات النساء وما يقمن به في الأسرة والمجتمع وإعطائهن الفرص والمهارات والموارد التي تمكنهن من أداء هذه الأعمال التنموية. وتعتمد سياسة المرأة والتنمية على رسم برامج تخطيط اكثر عدالة.

ج.
النوع الاجتماعي والتنمية Gender and Development:

تتطرق هذه النظرة ليس للمرأة وحدها وإنما للعلاقات بين المرأة والرجل، ولإدراك الأسباب التي تكمن وراء تعيين الأدوار الثانوية والدنيا في المجتمع دائما للمرأة مقارنة بالرجل.

والمبادئ الأساسية لمنهج النوع الاجتماعي والتنمية GAD:

· تدمج المرأة في عملية التنمية في مواقف ثانوية، تابعة للرجل.

· لا يمكن إدراك حياة المرأة أو الاختيارات المتاحة لها بمغزل عن علاقتها مع الرجل الذي يملك السلطة لتوسيع هذه الاختيارات أو تقليصها.

· لا يكوّن النساء والرجال أصنافاً متجانسة بل يصنفون أيضا حسب العرق والطبقة الاجتماعية والدين أو عوامل أخرى.

· يحتاج مخططو التنمية إلى اخذ حياة النساء والرجال بصفة كاملة في الحسبان، مع الاهتمام في آن واحد بالأدوار الإنتاجية والإنجابية والمجتمعية وليس فقط بكل دور على حدة.

· يهتم بما يقوم به النساء والرجال مع الاعتراف بذلك وتقدير مجهودات الجنسين في بناء المجتمع.

· ينظر إلى تأثير برامج ومشاريع التنمية على كل من النساء والرجال.

· يؤكد على مساهمات النساء والرجال في مشاريع وبرامج التنمية.

· يؤكد على استفادة النساء والرجال من مشاريع وبرامج التنمية.

· يبين أن مساهمة المرأة في المشاريع والبرامج لا يعني بالضرورة استفادتها منها.

· يهتم بالعلاقة بين النساء والرجال ويعمل على فهم الأسباب الجذرية للتفاوت في الفرص والحقوق والواجبات والمكانة بين النساء والرجال وذلك للعمل على معالجتها.

· يؤكد على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في المشاركة في الفرص والسيطرة على الموارد والاستفادة من ذلك.

· ينظر إلى قضايا النوع الاجتماعي في نطاق الإطار العام للمجتمع وخلفيته التاريخية.

· يأخذ في الاعتبار أدوار المرأة الثلاثة: الإنتاجية والإنجابية والمجتمعية في المجتمع ويعمل على تخفيف العبء عنها.

· يهدف إلى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا كي تكون عنصراً فاعلا في المجتمع، يشارك في بنائه ويجني ثمرة تقدمه.
· يعمل على تكريس كلّ الجهود والموارد المتاحة لتقليص الفوارق وزيادة مساهمات المرأة في التنمية واستفادتها منها.
مقاربة النوع والتنمية Gender & Development (GAD Approach):

وهو التحول من تنمية المرأة إلى تنمية النوع الاجتماعي باعتبار أن عدم إدماج المرأة بكافة الأنشطة الحياتية هو نتيجة لسياسة المجتمع السلطوية، والتي لم تؤثر سلبا على النساء فقط بل وعلى الرجال أيضا فأدت إلى قولبة عقلية الرجل الذي آلت إليه السلطة عن طريق الموروثات، والتقاليد، والفهم الخاطئ للدين، حيث ساهم بذلك في تكوين الوضع الدوني للمرأة، وان لم يستفيد الرجل من ذلك إلا انه أتقن تلبية متطلبات القالب الاجتماعي. وتنمية النوع الاجتماعي هي تنمية الرجل والمرأة معا، ومن ثم يحاول هذا المدخل تنمية الوعي بالنوع الاجتماعي. بمعنى أن يوحد الجنسين ليشكلا قوة واحدة تجمع البعدين الذكري والأنثوي لتحقيق التنمية الحقيقة المطلوبة.

ويسعى هذا المدخل إلى فهم إخضاع المرأة عن طريق تحليل العلاقة بينها وبين الرجل في إطار عوامل هامة ومتصلة مثل الطبقات الاجتماعية، والأنظمة  والعرق والدين والسن. ويركز على الكفاءة إلى جانب التعرف على الفرص من اجل تحسين التوزيع للموارد والخدمات وتحقيق العدالة بين النوعين في سياسات برامج ومشاريع التنمية.

 كما ويحدد هذا المدخل أن التنمية لا يمكن أن تتم بدون تغيير الرؤى والمفاهيم لأدوار النساء والرجال معا في المجتمع.

كما يسعى إلى البدء بتلبية الاحتياجات العملية للنوع الاجتماعي لضمان الغذاء والمسكن والماء والاستقلال الاقتصادي، حتى يستطيع الفقير أن يؤمن احتياجاته الأساسية، إضافة إلى أن العمل الجماعي داخل المجتمع، وتوحيد قواه ضروري للتغلب على عدم المساواة داخل نفس المجتمع، وإذا ما تم ذلك فان باستطاعة الرجل والمرأة معاً تطوير الرؤى الخاصة، وابتكار استراتيجيات للتغيير، وتحديد وتنفيذ المشروعات الاجتماعية الخاصة بهما معا.

ولهذا يعتمد مدخل النوع الاجتماعي والتنمية على استراتيجية ذات حدين من اجل الاعتراف بمصالح المرأة في مجال التنمية كما يلي:

· إجراءات خاصة بالرجل والمرأة معا.

· مراعاة مصالح الرجل والمرأة في البرامج العامة.

وبما ان المرأة تنطلق من موقع دوني نسبيا فان من المحتم ان تحوز على دعم ومساندة خاصة حتى تصبح قادرة على المشاركة والاستفادة التامة.

مما سبق يتبين ان مدخل النوع الاجتماعي والتنمية يجب ان يأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

1- تحليل الأدوار المختلفة للنساء والرجال داخل المجتمع الواحد، ومعرفة العلاقة التكاملية بينهما.

2- تقوية الاعتماد على الذات للأفراد والمجتمع.

3- تفهم ان للرجال والنساء أدوار مختلفة تتأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بالمشاريع التنموية.

4- مشاكل التنمية و الحلول المقترحة يجب ان تعكس رأي أفراد المجتمع المحلي بجميع فئاته: النساء, الرجال، الشباب, الشيوخ، الاطفال،الفقراء، الاغنياء...
مقارنة برامج المرأة والتنمية و النوع الاجتماعي والتنمية

	النوع الاجتماعي والتنمية
	موضوع المقارنة
	المرأة والتنمية

	تنمية المرأة والرجل معاً
	المدخل
	يرى ان المشكلة في المرأة

	العلاقة بين الرجل والمرأة معا
	التركيز
	على المرأة

	عدم توازن علاقات القوة، والتي تؤدي إلى عدم المساواة في الانتفاع بمشروعات التنمية، وعدم المشاركة الكاملة فيها
	المشكلة
	إبعاد المرأة،  والتي تعتبر نصف القوة الإنتاجية

	تنمية عادلة ومستمرة للرجل والمرأة كشريكين في صنع القرار
	الهدف
	تنمية اكثر فعالية وكفاءة عالية

	تمكين الفقراء والنساء وإعادة التوازن للعلاقات في المجتمع
	الحل
	مشاركة المرأة في عمليات التنمية

	· تحديد وتلبية الاحتياجات العملية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والتي يحددها الرجل والمرأة معا من اجل حياة افضل.

· تلبية احتياجات النوع الاجتماعي الاستراتيجية للرجل والمرأة

· تلبية الاهتمامات الاستراتيجية للفقراء كمجموعات رئيسية في التنمية
	الاستراتيجية
	· مشروعات إنتاجية للنساء

· تجمعات نسوية

· مشروعات متكاملة

· زيادة إنتاجية المرأة

· زيادة دخل المرأة

· زيادة قدرة المرأة على رعاية المنزل والأسرة


ان العمل في مجال التنمية باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي يجب ان لا يغفل التكامل مع ادوات وفلسفة المقاربة التشاركية

تشارك المراة والتنمية
ليست التنمية مجرد قناة لتوفير الخدمات المناسبة بل هي تتطلب أيضا التشارك الإيجابيParticipation لجميع أعضاء المجتمع ولا سيما المرأة وذلك على قدم المساواة مع الرجل. 
والتشارك الفعال للمرأة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضعها الاقتصادي والاجتماعي وبنمط القيود الثقافية، وغيرها، التي تعوقها عن القيام بدور بناء في هذا المجال. وقد اصبح من المؤكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتعذر دون تشارك المرأة على مختلف المستويات سواء الاجتماعية منها أو السياسية أو الاقتصادية

المقاربة التشاركية َApproche Participative

الهدف هو ان يصبح الناس معتمدين على أنفسهم وذواتهم، فلا بد من التشارك في عملية التنمية في كافة مراحلها ابتداء من التعرف على المشكلة، وإيجاد الحلول، التخطيط والحصول على الموارد وصولا إلى النتائج المطلوبة. ولا بد أن تعامل المرأة كمشارك كامل الأهلية في دورة المشروع، ولا ينظر لها كمستفيد فقط. وهذا يعني انه يجب أن تسقط الاعتبارات والتقاليد التي تمنح الرجل حق القرار والسيطرة، باعتبار أن المرأة لا تملك الكفاءة، لان هذه الاعتبارات تضعف عملية التنمية من منطلق تعزيز عدم المساواة. ويجب أن تؤدي المشاركة إلى التغلب على مظاهر التمييز النوعي.

وبغض النظر عن مستوى العدالة والكفاءة وموقعهما في الميزان، فان التنمية المطلوبة والمراد تحقيقها هو تغييرالعقلياتChangement des mentalités ou CAP  طريقة التفكير والمفاهيم.

المعتقدات التي تؤثر على الممارسات المؤدية لخلق التمايز بين المرأة والرجل:

لقد واجهت المشاريع التي حاولت إعطاء النساء فرصاً متساوية في المجتمعات السلطوية صعوبات شديدة يمكن حصرها في نطاق مقاومة التغيير بناء على بعض المعتقدات السلبية، وهذا يتطلب عملاً فعالاً لتمكين الرجال والنساء معاً في المجتمع.

من المؤكد أن ضمان تحقيق أهداف إزالة التمييز بين المرأة والرجل، يحتاج إلى التعرف على الممارسات والمعتقدات الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تشجيع التمييز. واهم تلك الممارسات:

· السيطرة الأبوية:

تعتبر ممارسة قديمة الأزل في جميع المجتمعات (المتقدمة والأقل نمو) حيث يعتبر الرجل داخل الأسرة الأب الروحي المهيمن والمسيطر على الموارد والقرارات. وفي نطاق خارج الأسرة الرجل دائما حائز على المناصب الإدارية والشرعية والتنفيذية، وهو دائما له نصيب اكبر في فرص التعليم والتوظيف والتدريب والثروة.

إن هذا النمط اصبح متوارثاً ومسيطراً على نوعية ومستوى مشاركة دور المرأة، فمثلا على مستوى الأسرة نجد الرجل قليلا ما يشارك في الأعمال المنزلية اليومية، كما نلاحظ ودائما أن هنالك تفرقة في التربية بين الولد والبنت، كل منهما مهيأ للقيام بدور محدد ومخصص لا يسمح بالتعاون والمشاركة. فهذا النمط من التربية الأسرية اصبح متوارث حتى انه ينعكس على دور كل منهما خارج المنزل وعلى النطاق العام أيضا.

· العادات والتقاليد :
هناك العديد من الممارسات المرتبطة بالعادات الاجتماعية والثقافات القديمة، حيث تعمل على هضم حقوق المرأة كانسان له دور في المجتمع. من ضمن هذه الممارسات:

· الزجر والاضطهاد (يشمل الضرب والإساءة).

· الحرمان من التعليم والعمل والأنشطة الاجتماعية والسياسية.

· عدم الاهتمام من جانب الأسرة لتحقيق ذات المرأة واستقلاليتها، بل على العكس من ذلك نجد أن العادات تشجع المرأة على أن تعتمد على أخيها الرجل ماديا ومعنويا وثقافيا.

· نظرة الرجل للمرأة وفقاً للاعتقاد السائد بأن المرأة ليست لها القدرات الذهنية والفكرية التي تمكنها من اتخاذ القرار السليم، والقيام بالعمل كما هو المطلوب.

· السيطرة الأبوية والتربية منذ فترة الطفولة، مبنية على عدم المساواة بين البنت والولد المتمثلة في ترشيد دور وواجبات كل منهما على الآخر.

· العادات الضارة مثل انخفاض سن الزواج.

· لتقاليد والمعتقدات الخاطئة مثل عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

إن كل هذه الممارسات السالفة منها الضار مباشرة بصحة المرأة جسمانيا ونفسيا، ومنها يعمل ما على حرمانها اقتصاديا واجتماعيا، ومنها ما يقلل من تحقيق الذات وصولاً للرفاهية والمساواة، والمشاركة المطلوبة.

المداخل المستخدمة من قبل الجهات المانحة لإدماج المرأة في التنمية:

إن مفهوم النوع الاجتماعي يجعلنا نحلل العوامل التي تؤدي إلى عدم المساواة والعدالة بين الجنسين كما يمكننا من التعرف على الأساليب التي ينبغي اتباعها لتحقيق تلك المساواة والعدالة. و هدا ما سنتطرق له من خلال التدكير باهم المداخل، السياسات و المناهج   Paradigmes .

تطورت المفاهيم والسياسات والمناهج المتبعة لمعالجة مسألة التنمية والقضايا المرتبطة بها فيما يخص المرأة والأسرة والمجتمع ككل منذ عدة عقود، وفيما يلي عرض موجز عن هذا التطور الذي تم وفقاً لخمسة مداخل، اهتم كل منها بأحد أدوار المرأة الثلاثة: الإنجابي، والإنتاجي، والمجتمعي:

مدخل الرعاية (1950-1970):

شاع هذا المدخل في الفترة ما بين 1950 و 1970 وهو يعترف بالدور الإنجابي للمرأة ويهدف، من خلال إدماجها في التنمية، إلى جعلها إما بدرجة افضل مما يجعلها منتفعة "سلبية" “Passive” من التنمية، أما الاحتياجات التي يعتبرها هذا المدخل استراتيجية، فتتمثل في توفير الغذاء ومقاومة سوء التغذية وتنظيم الأسرة. ومن المعلوم أن هذا المدخل الذي يكرس الدور التقليدي للمرأة ولا يمثل تحديا للمجتمع الرجالي قد قوبل إيجابيا من طرف عدة حكومات عربية.

يهدف هذا المدخل ضمان الحصول على والتمتع بالعناصر الأساسية للحياة من صحة وتغذية وتعليم ومسكن ودخل، وكل ما هو هام لتحقيق ضروريات الحياة الأولية. أي أن هذا المدخل يهدف لمعالجة مشكلة تضرر وتظلم المرأة وضعف إمكانياتها من حيث الحصول على متطلبات الحياة الأساسية مقارنة بالرجل

يفترض هذا المدخل أن الأسرة هي الوحدة التي يقوم فيها الرجل بالدور الإنتاجي وتقوم المرأة بالدور الإنجابي، ويهف إلى إشراك المرأة في التنمية لجعلها اما ذات وضع افضل، ويعترف هذا المدخل بدور المرأة الإنجابي ويسعى إلى مساعدتها لتلبية الاحتياجات العملية لهذا الدور من خلال المساعدات الغذائية، وتنظيم الأسرة. ومن هذا المنطلق تعتبر المرأة منتفعا سلبيا من التنمية، لأنها تكون متلقية للرعاية. ولا يزال هذا المدخل الأكثر انتشارا لكونه لا يشكل تحديا للمجتمع ولا يضع المرأة خارج موقعها التقليدي

	
	الرفاه الاجتماعي 

	مصادره
	هو المنهج الأصلي المتبع في سياسات الخدمات الاجتماعية في فترات الاحتلال وكذلك فترات التحديث المعتمد على النمو الاقتصادي البحت.



	فترة استخدامه
	1950 – 1970 ولا يزال شائعا في كثير من البلدان



	الهدف منه
	يستهدف تقديم الخدمات الاجتماعية للمرأة والفقراء والمستضعفين بوجه عام. هو اتجاه قديم يرتبط بسياسة النمو الاقتصادي والوفاء باحتياجات الأشخاص الأساسية ودمج المرأة في التنمية للقيام بدورها كأم بصورة افضل باعتبار ان دور الأمومة هو افضل دور للمرأة في تنمية مجتمعها.



	احتياجات المرأة التي يخدمها هذا المنهج والأدوار التي يعترف بها
	تهدف الوفاء بالاحتياجات العملية للمرأة في دورها الإنجابي، وخاصة ما يتعلق بتوفير الغذاء والتغلب على سوء التغذية، وتنظيم الأسرة




	ملاحظات
	· ينظر هذا المنهاج إلى المرأة على ان دورها سلبي في عملية التنمية وهو لا يتحدى الأوضاع القائمة فيما يتعلق بمكانة المرأة في المجتمع أو العلاقة بين الجنسين، مما جعله رائجا بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية التقليدية.

· لا يتدخل في إطار العلاقات بين الرجل والمرأة أو بين المرأة ومراكز السلطة حيثما كانت داخل البيت أو خارجه.



مدخل المساواة والعدالة (1975-1985):

ظهر هذا المدخل في عقد الأمم المتحدة الخاص بالمرأة للفترة 1975-1985 والذي ركز على ثلاثية المساواة والتنمية والسلام. ويهدف هذا المدخل إلى إشراك المرأة في التنمية من خلال إعطائها نفس فرص المشاركة وإنصافها حتى تؤدي أدوارها الثلاثة بما يضمن لها سبل النجاح، والتقليص من الهوة الموجودة بين القانون والوضع السائد في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

إضافة لذلك يشجع هذا المدخل على إرساء مبدأ العدالة في توزيع الموارد الأساسية داخل وخارج المنزل حتى يرتفع مستوى رفاهية الحياة للرجل والمرأة معا. يشمل هذا العدالة في توزيع الأكل، خدمات التعليم والصحة الوقائية والعلاجية، الملبس والمسكن توزيع موارد زيادة الدخل، وفرص العمل

يهدف هذا المدخل إلى كسب العدالة والمساواة للمرأة في عملية التنمية، وذلك عن طريق زيادة مساهمتها في الإنتاج خارج المنزل، من خلال منحها فرصا اقتصادية وسياسة متساوية مع الرجل، ويدرك هذا المدخل الدور الثلاثي للمرأة وهو (السعي إلى مواجهة الاحتياجات الاستراتيجية من خلال التدخل المباشر للدولة، وتشجيع الاستقلال الذاتي السياسي والاقتصادي، وتقليل عدم المساواة مع الرجل) ويواجه هذا المدخل نقدا يقوم على أساس انه يجاري الحركات النسائية في المجتمع لغربي، ويعتبر غير مستحبا من الحكومات عامة.

	
	منهج العدالة 

	مصادره
	هذا هو المنهج المستخدم أصلا في برامج المرأة والتنمية وهو ينبع من فشل سياسات التنمية الاقتصادية التقليدية والتي تعتمد على النمو الاقتصادي والتحديث Modernization؛ كما انه جاء نتيجة لتدهور الاقتصاد الدولي – إذ ان برامج الاستقرار والتكيف الهيكلي تعتمد على مساهمة المرأة في التنمية. وهو متأثر بالبحوث التي أوضحت التأثيرات السلبية على المرأة لسياسات التنمية الاقتصادية التقليدية



	فترة استخدامه
	· بدأ في السبعينات متأثرا بكتابات Ester Boserup وقرار الكونجرس الأمريكي المعروف بقرار بيرسي والتي ألزمت الوكالة الأمريكية للتنمية ان تأخذ في الاعتبار توجيه مشاريع وبرامج التنمية التي تمولها الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي في دول العالم الثالث نحو مراعاة احتياجات المرأة كمشاركة ومستفيدة من برامج ومشاريع التنمية، كما انه يدعم، قرارات الأمم المتحدة المتصلة بالحقبة الأولى للمرأة (1967-1985)


	أهدافه
	تحقيق العدالة للمرأة في عملية التنمية باعتبارها مساهمة فعالة فيها. يركز هذا المنهج على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل  ويساير منهج مواجهة الاحتياجات الأساسية مثل الملبس والمأوى وتوفير الوقود والمياه الصالحة للشرب ...



	احتياجات المرأة التي يخدمها هذا المنهج والأدوار التي يعززها
	· يعالج الاحتياجات الاستراتيجية للمرأة فيما يتعلق بأدوارها المتعددة. وذلك عن طريق برامج ومشاريع تقدمها الدولة

· يستهدف إعطاء المرأة صلاحيات اقتصادية وسياسية تعمل على تقليص الفوارق بين المرأة والرجل



	ملاحظات / تعليقات
	· فيه تحد لأنه يكشف عن تبعية المرأة للرجل.
· ينتقده البعض على انه نابع من آراء تحررية غربية ويهدد توازن السلطة بين المرأة والرجل. ولذلك فهو غير مقبول لدى الحكومات في الدول النامية.


مدخل مكافحة الفقر:
ظهر هذا المدخل منذ السبعينات وهو يهدف إلى إدماج المرأة في التنمية من خلال زيادة إنتاجيتها وذلك بغية القضاء على الفقر الذي يعتبر من ظواهر التخلف.

يطور هذا المدخل مدخل الرفاه الاجتماعي، إذ انه يعتني بتحسين أوضاع الأسرة وذلك بالبحث عن أساليب إنتاجية لتلبية الاحتياجات وزيادة الدخل.

 ولقد أولته العديد من الحكومات عناية فائقة نظرا لما تستوجبه ضرورة القضاء على الفقر من تدخل ناجع بتوخي استراتيجيات الغاية منها توفير الظروف السانحة لإخراج الفئات الفقيرة والمهمشة من حالة الفقر والتبعية للغير. مما حتم إحداث المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. وقد أدى هذا المدخل إلى إنشاء الجمعيات المؤطرة للنساء صاحبات المشاريع الصغرى.

من المبادئ الأساسية للتنمية التغلب على الفقر، ويتمثل ذلك في جعل المرأة الفقيرة قادرة على زيادة إنتاجيتها، ويعزى فقر النساء إلى انه قصور في إنتاجيتها وضعفها في الحصول على الدخل، وليس نتيجة للتقليل من شأنها وإخضاعها، ويشير إلى قدرة النساء على المساهمة في حلول مشاكلهن. ويعترف هذا لمدخل بالدور الإنتاجي للمرأة، ويسعى إلى تلبية الاحتياجات العملية عن طريق المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. إلا أن هذا المدخل يزيد من الأعباء على المرأة، إضافة إلى الأعباء المنزلية وفوق ذلك انه يستمر في التعامل معها ضمن موقعها داخل الأسرة اكثر من كونها إنسان مستقل. ويعزى فقر النساء إلى أنهن لا يمتلكن الأرض ورأس المال، إضافة إلى التفرقة النوعية في العمل والسوق.

	
	منهج محاربة الفقر 

	مصادره
	هو المنهج الثاني المستخدم في برامج المرأة والتنمية، وهو يعطي أهمية اقل لمفهوم العدالة بسبب الانتقادات التي وجهت إليه. 

ويرتبط بمفاهيم إعادة توزيع الدخل والاحتياجات الأساسية



	فترة استخدامه
	ما بعد عام 1980 وزاد شيوعه في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات.



	أهدافه
	يضمن زيادة الإنتاج لدى النساء الفقيرات ويعتبر فقر المرأة مشكلة تنموية وليست مشكلة المكانة المتدنية للمرأة في المجتمع.



	احتياجات المرأة التي يعالجها والأدوار التي يعترف بها
	يعالج الاحتياجات العملية للمرأة، فيما يتعلق بدورها الإنتاجي المدر للدخل، عن طريق مشاريع صغيرة.



	ملاحظات / تعليقات
	يركز على النساء الفقيرات كمجموعة منفصلة مؤكدا دور المرأة الإنتاجي فقط.

نظرا لقصور الحكومات عن تقديم معونات محدودة للنساء فما زال التركيز يتمثل في دعم مشاريع صغيرة مدرة للدخل عن طريق الجمعيات الأهلية.

هذا المنهج هو من اكثر المناهج رواجا لدى الحكومات والهيئات الدولية المانحة (الممولة للمشاريع والبرامج التنموية).




مدخل الكفاءة:
ظهر هذا المدخل في الثمانينات وشاع في التسعينات. وقد تم تبني هذا المدخل بسبب ظهور الأزمة الاقتصادية وما خلفته من برامج إصلاح وتكيف هيكليPAS أثرت على المستوى الاجتماعي وأفرزت ضرورة إسهام المرأة في عملية التنمية من خلال تصويب تدخلاتها لضمان أوفر سبل النجاح للتنمية. 
من الواضح أن هذه المداخل التي ذكرناها تهدف أولا وأخيرا للانطلاق بدور المرأة كشريك مساوي للرجل، لا فرق أو اختلاف بينهما إلا في المكونات والقدرات البيولوجية، حيث تتميز المرأة بمقدرتها على الحمل وإنجاب الجنين وتغذيته...

ويفترض هذا المدخل أن المخططين التنمويين لم يأخذوا بعين الاعتبار القضايا الخاصة بالنساء، وكذلك قدرتهن على المساهمة في الإنتاج وتحسينه. ويهدف إلى أن تكون التنمية اكثر كفاءة وتأثيراً من خلال المساهمة الاقتصادية والمساواة الاجتماعية للمرأة، وان مفتاح الحل لمفهوم المرأة في التنمية هو اقتصادي بحت بحيث أن عدم فهم وتقدير دور المرأة سوف يؤدي إلى وجود مشاريع وبرامج غير متوازنة إن النظرة المستقبلية لزيادة دخل النساء، يتأتى من خلال رفع كفاءتهن في أداء مهامهن الخاصة وليس من خلال إشراكهن في أنشطة ومشاريع إضافية مدرة للدخل.

إن اخذ ما تستطيع أن تقوم به المرأة بعين الاعتبار أمر حيوي، وان زيادة المهارات والتدريب عليها، والتعريف بطرق زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها، وتقديم التقنيات الحديثة الملائمة، يؤدي إلى جعل عمل المرأة ذو إنتاجية وكفاءة اكبر على مستوى الأعمال الحرفية أو الزراعية المنزلية والموجهة للسوق.

	
	منهج الكفاءة 

	دوافعه / مصادره
	هو المنهج الثالث والمستخدم حاليا في برامج المرأة والتنمية جاء نتيجة لتدهور الاقتصاد الدولي، لأن برامج الاستقرار والتكيف الهيكلي تعتمد على مساهمة المرأة في التنمية.



	فترة شيوعه
	ما بعد عام 1980 وزاد شيوعه في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات



	أهدافه
	· ضمان تنمية متكافئة وفعالة

· ربط مساهمات المرأة بنجاح البرامج والمشاريع


	الاحتياجات
	الوفاء باحتياجات المرأة العملية في فترات تدهور الخدمات الاجتماعية، وذلك بالاعتماد على أدوار المرأة الثلاثة ومرونة وقت المرأة.



	ملاحظات / تعليقات
	ينظر إلى المرأة من منطلق قدرتها على تقديم الخدمات والعمل خلال فترات عمل ممتدة وغير محددة.

هذا المنهج هو من اكثر السياسات رواجا لدى الحكومات والهيئات الدولية المانحة (الممولة للمشاريع والبرامج التنموية)




مدخل التمكين Empowerment:
هو احدث المناهج المستعملة لإدماج المرأة في التنمية وقد ظهر في  التسعينات. وهو اكثر المناهج تداولا باعتباره يعترف بالمرأة كعنصر فاعل في التنمية وبالتالي يسعى إلى القضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خلال توفير الأدوات التي تضمن إنجاح مشاركتها بالاعتماد على الذات. ويعزز هذا المدخل مكانة المرأة في المجتمع ويزيل المعوقات القانونية التي تعرقل مسيرتها التنموية.

ومن مميزات هذا المدخل انه يرمي إلى تغيير العلاقات النوعية داخل الأسرة والمجتمع من خلال رفع مستوى الوعي وتغيير الواقع وفقا لاستراتيجيات طويلة المدى تعتمد على الدعوة والتواصل والقانون.

ويعتبر هذا المدخل جزء لا يتجزأ من مدخل المشاركة، حيث يهدف أساسا لتدريب ورفع قدرات المرأة القيادية والإدارية في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ. لذلك ابرز هذا المدخل أهمية المرأة كعضو فعال في المشاركة والمساواة مع الرجل في دفع عجلة التنمية، وان يهدف هذا المدخل بصورة أساسية لتسليح المرأة بجميع العناصر اللازمة لأداء دورها الفعال، وتحقيق رفاهية المرأة كعضو مشارك في المجتمع والأسرة

هو عملية تمكين النساء وزيادة وعيهن عن طريق توفير الوسائل الثقافية، التعليمية والمادية، حتى يتمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرار والتحكم  في الموارد التي تعنيهم. وهو مدخل حديث مصاغ من نساء العالم الثالث، يهدف إلى تمكين المرأة من خلال الاعتماد على النفس، لكن عن طريق الثقافة والتعليم والعمل والتوظيف. 
وان التقليل من شأن المرأة لا يعد مشكلة يخلقها الرجال فحسب، إنما تشارك النساء أنفسهن فيها، ومن هنا تبرز ضرورة التعبئة الجماعية لزيادة الوعي لدى النساء، للتغلب على حالات التمييز في النوع الاجتماعي في المؤسسات، فليس كافيا أن تسعى المرأة للمزيد من التعليم من اجل التقدم، وإنما تحتاج لإنهاء التفرقة العنصرية ضد البنات في النظام المدرسي والوظيفي. ويلبي هذا احتياجات النوع الاستراتيجية بطريقة مباشرة من خلال تعبئة كاملة وكذلك احتياجات النوع العملية، ويتفادى الربط بالحركة النسائية الغربية.

إن مدخل التمكن يعمل على تيسير توليد الإدراك والوعي لدى الرجل والمرأة تجاه مواضيع النوع الاجتماعي (Gender) وتحليل أسباب وضع المرأة الدوني، ويشمل التدريب القيادي لتمكين مناصري المرأة من التواصل والتفاعل مع النساء والرجال كأفراد أو مجموعات، ولتنظيم النساء لأخذ المبادرة بالتغيير.

 ويتم التركيز على توليد الوعي كونه الهدف المحوري والرئيسي لهذا المدخل في معظم الحالات. لذلك فان مدخل التمكين يعمل على تحريك الجماعات النسائية حول البرامج التنموية، للتأكد من أن النساء يمارسن سيطرة كافية ومعاملة متساوية كمشاركات ومستفيدات.

	
	منهج التمكين Empowerment

	مصادره
	هو احدث السياسات واكثرها تداولا في الوقت الحاضر

· نبع نتيجة لفشل منهج العدالة

· تحبذه الحركات النسائية في العالم الثالث وبعض المنظمات الأهلية الشعبية

· هذا المنهج بدأ يغلب على الكثير من الهيئات الدولية والممولة

· للمشاريع وخاصة منظمات الأمم المتحدة مثل اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي كما يتضح من تقرير التنمية البشرية للعالم الصادر عن هذه الهيئة الأخيرة في عام 1995.

	فترة شيوعه
	1975 – 1995

	أهدافه
	· تمكين المرأة عن طريق الاعتماد على الذات، والقضاء على كل أنواع تبعية المرأة واستكانتها اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا.


	احتياجات المرأة
	· الوفاء بالاحتياجات الاستراتيجية للمرأة من خلال ادوارها الثلاثة


	ملاحظات / تعليقات
	· حاز على تأكيداً كبيراً خلال المؤتمر الرابع للمرأة المنعقد في بيجين عام 1995 وهو اكثر السياسات شمولا ويسعى إلى المعالجة الاستراتيجية لقضايا التفاوت بين الجنسين.

ما زال يقاوم في معظم البلاد العربية حيث يؤوّل بأنه يعني سيطرة المرأة وتحكمها في الرجل.




مقاربة النوع والتنمية:
إن من الأسباب الأساسية التي دفعت لأجل النهوض بمفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في الساحات العلمية، يرجع إلى أهمية دور المرأة في التنمية. حيث بدأ منذ عام 1975 الاهتمام بمعالجة مشكلة تهميش دور ومشاركة المرأة في التنمية مع الرجل. واستمرت عجلة المؤتمرات الدولية وطرحت توصيات واستراتيجيات لمؤتمرات المرأة العالمية وأوصت بإدماجها كمدخل رئيسي لمفهوم النوع الاجتماعي
إن مفهوم النوع الاجتماعي يجعلنا نحلل العوامل التي تؤدي إلى عدم المساواة والعدالة بين الجنسين، كما يمكننا من التعرف على الأساليب التي ينبغي اتباعها لتحقيق تلك المساواة والعدالة
إن مفهوم النوع الاجتماعي “GENDER” يعتبر من المفاهيم الجديدة في ساحة العلوم الاجتماعية خاصة التي تهتم وتركز على تنمية المرأة مثل علم الاجتماع التنموي، المرأة والتنمية، وعلم الدراسات النسوية. إن المعنى اللغوي لكلمة "النوع الاجتماعي" مرتبط بالتحديد بالجنس من ذكر أو أنثى، وما يحتويه من مفاهيم وممارسات التفرقة وعدم المساواة بين الجنسين، لذلك يهدف الاهتمام بموضوع "النوع الاجتماعي" أساساً لإزالة هذه الفجوة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ومن ثم اصبح الاهتمام ينصب الآن على توضيح مفهوم النوع الاجتماعي ومحاولة إدماجه ضمن الأنشطة والبرامج التعليمية والتدريبية على جمع المستويات.

إن الأسباب الأساسية التي دفعت من اجل النهوض بمفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في الساحات العلمية يرجع إلى أهمية دور المرأة في التنمية. حيث بدأ منذ عام 1975م الاهتمام بمعالجة مشكلة تهميش دور ومشاركة المرأة في التنمية مع أخيها الرجل. جاء هذا ضمن التوصيات والاستراتيجيات المنبثقة من مؤتمرات المرأة العالمية التي تعقد كل عشرة أعوام تحت شعارات تهدف لمساواة ومشاركة المرأة في التنمية. واستمرت عجلة المؤتمرات والندوات على النطاق العالمي والإقليمي، وكذلك انبثقت جمعيات ومنظمات ومؤسسات خاصة وعامة، خلال تلك الفترة، لتنفيذ جميع التوصيات والاستراتيجيات لمؤتمرات المرأة العالمية.
لا يزال هنالك الكثير لمواصلة الجهود لجعل المرأة شريكاً كاملاً وفاعلاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية واعتبارها عاملاً أساسياً في التنمية البشرية المستدامة كمنتجة ومستفيدة.

لقد استخدمت كلمة "جندر" منذ اكثر من عشر سنوات واصبح استعمالها يتزايد في جميع القطاعات سواء منها الجامعية أو تلك المهتمة بمسائل التنمية، والسكان وتنظيم الأسرة. وما إدماج فصل مستقل عن "المساواة والجندر، الإنصاف وتمكين المرأة" في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية  المنعقد بالقاهرة في سبتمبر 1994، الا دليل على الاعتراف بأهمية التحليل الذي يعتمد "الجندر".
لقد بدأ استخدام مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) في الآونة الأخيرة في جميع القطاعات المهتمة بالتنمية. وبالرغم من ذلك فإن هذا المفهوم ما زال غامضاً، إذ تم تعريبه إلى مصطلحات عدة منها:

· الجنس البيولوجي،
·  الجنس الاجتماعي،
·  الدور الاجتماعي،
·  النوع الاجتماعي.
وبالرغم من هذا التطور والاعتراف، فان هذا اللفظ ما زال غامضاً أو غير مفهوم، بصورة جيدّة، إذ يظن البعض انه يحتوي على طريقة أخرى للإشارة إلى الجنس البيولوجي أو بعض جوانبه ويستعمله البعض الآخر ليحل محل كلمة "امرأة" في مجال المسائل والمشاريع التي تخصها هي بالذات إلا أن كلا التأويلين غير صحيحين إذ انهما يهملان عنصرين أساسيين هما: الرجل والمجتمع.
 وقد تم استخدام مصطلح النوع الاجتماعي، للدلالة على مفهوم (الجندر). ويمكن تحديده على انه عملية دراسة العلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع، والتي تسمى بعلاقة (النوع الاجتماعي). 

ويرتكز هذا المفهوم على عوامل ثلاث رئيسة:

· هي معرفة وتحليل اختلاف العلاقات ما بين النوعين،
· تحديد أسباب وأشكال عدم التوازن في العلاقة بين النوعين،
·  وتعديل وتطوير هذه العلاقة حتى يتم من خلال ذلك توفير العدالة والمساواة بينهما
كما يجب التمييز بين مفهومي النوع والجنس،

· حيث أن الجنس يولد به الإنسان بيولوجيا وبالتالي فهو غير قابل للتغيير،
·  بينما النوع الاجتماعي قابل للتغيير لأنه يتكون اجتماعياً،
ولذا فان أدوار النوع الاجتماعي هي الأدوار التي يقوم بها الرجال والنساء حسب ما حدده المجتمع مسبقاً للأنثى والذكر. وغالباً ما ترتبط هذه الأدوار بمجموعة من السلوكيات التي تعبر عن القيم السائدة في هذا المجتمع، وتحدد مدى إجادة كل من الجنسين القيام بالدور المنوط به ودرجة قبول المجتمع له.

ويجب التاكيد على ان الرسالة الجوهرية التي يريد أن يؤديها مفهوم (الجندر) تتضمن أن هذا المفهوم يشمل المرأة والرجل معاً، والمرأة والرجل المتواجدين في مجتمع واحد، ووجهة نظر المرأة والرجل في ذلك الحين بالنسبة إلى كل القضايا التنموية التي تهم ذلك المجتمع

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن ما يزيد اللفظ غموضاً، هو صعوبة ترجمته إلى لغة غير التي وجد فيها (أي الإنجليزية) حيث انه أوجد قبل وقت قصير نسبياً، مرتبطاً بالمعاني التنموية التي ورد ذكرها أعلاه ومن ثم بات لفظاً يستخدم على نطاق دولي مثله في ذلك مثل "الاستراتيجية" أو "التكنولوجيا".

لذا، إذا أردنا أن ندرك معنى الذكر والأنثى، أي المرأة والرجل، خارج نطاق المميزات الجنسية الأولية والمميزات الجنسية الثانوية، فان ذلك سيتم من وجهة نظر "النوع الاجتماعي"، ونعني به:

"المواصفات الحضارية، الثقافية والاجتماعية، التي يتصف بها أي من نوعي الجنس البشري. وتمثل هذه المواصفات نتاج عملية تاريخية معقدة، لذلك فهي حالة غير ثابتة، أي هي قابلة للتغيير حسب المكان والزمان، عكس المواصفات البيولوجية التي لا تقبل التغيير". (كوثر 1995).مفهوم النوع الاجتماعي
أ-
تعريف مفهوم النوع:

فان "النوع" تعبير يشير إلى إنتاج هذا التنظيم الاجتماعي للجنسين في فئتين مميزتين مختلفين: رجالا ونساء.

 فالعلاقات بين الرجال والنساء إذا ليست تلقائية، وإنما هي منظمة حسب الثقافات المختلفة، وعليه فهي بهذا المعنى قابلة للتغير حسب تغير المفاهيم والثقافة السائدين في زمن معين وفي بلد معين 

النوع ليس عملية طبيعية مثل مفهوم الجنس يجعلنا نستطيع أن نفكر في التغير الذي يمكن إحداثه من اجل تنمية شاملة في المجتمع للمرأة والرجل. (كوثر 1995)

ب-
مفهوم النوع الاجتماعي:

هو عملية دراسة العلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل Etude des rapports sociaux entre les femmes et les hommes في المجتمع وتسمى هذه العلاقة "علاقة النوع الاجتماعي" (Gender Relationship)  

وتحددها وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في الأدوار الإنجابية والإنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها المرأة والرجل.

إن الاختلال في علاقات النوع الاجتماعي نتيجة المفهوم الخاطئ للقوة-السلطة Pouvoir ، حيث عرفت القوة بأنها شيء كمي ومحدود بمعنى انه "إذا أخذت كثيراً فسيبقى لي القليل"، لذلك كان من الخطأ اعتبار أن القوة هي السلطة على شيء ما  Pouvoir sur des personnes"إخضاع وتسلط" في الأوضاع الطبيعية.

ويمكن فقط لعلاقة النوع الاجتماعي ان تكون متوازنة إذا ما حاولنا استبدال مفهوم القوة   Pouvoir  بمفهوم "التمكين" Empowerment أي القوة لإنجاز شيء ما Pouvoir de faire quelque chose . والتمكين يهدف لخلق الظروف التي تساعد الرجل والمرأة على سواء أن يوجها احتياجاتهما اليومية والمستقبلية.

ج-
أسس مفهوم النوع

1- لأدوار المنوطة بشكل عام بالرجل والمرأة محددة من قبل عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية اكثر منها عوامل بيولوجية.

2- إعادة توزيع الأدوار بين الرجل والمرأة في المجتمع من منطلق مفهوم المشاركة يؤدي إلى فائدة اكبر للمجتمع.

3- إتاحة الفرصة المتكافئة للرجل والمرأة لاكتشاف قدرات كامنة فيهم وتمكينهم من مهارات تفيدهم في القيام بأدوار جديدة تعود بالنفع على المجتمع.

يمثل التفاوت في الفرص بين الجنسين تحدياً تنموياً في حد ذاته بما يتضمنه من عوائق تعترض تنمية المرأة لذاتها وإدماج مساهمتها الكاملة في التنمية وما يترتب على ذلك، سواء بالنسبة إلى المرأة نفسها، أو بالنسبة إلى المجتمع ككل الا ان التعرف على هذا السبب الجوهري و/أو الاعتراف به لا يكفي، بل يجب تحليله ثم رسم استراتيجيات لتجاوزه ووضع الحلول له.

 ومن بين الحلول المقترحة تم الاتفاق على ضرورة رسم استراتيجية تكون غايتها تحقيق المساواة بين الجنسين كشرط أولي لإرساء سياسات قادرة على تحقيق أهداف التنمية. على أن يكون الهدف، في هذه الحالة، المساواة بن دور المرأة ودور الرجل داخل المجتمع.

إن دور كل من المرأة والرجل لا يمنح بصفة فطرية أو طبيعية عند الولادة حسب الجنس، بل هو دور "الكائن الاجتماعي" الذي يتطور وينوع حسب الأجيال والبيئة الاجتماعية والثقافية.

إن دراسات الأدوار هذه والتباين الملحوظ بين الثقافات والمجتمعات، وفي العديد من الأحيان ضمن نفس الثقافة ونفس المجتمع، يؤكد بأن التفرقة المبنية على الجنس قد تتأثر بالطبقات الاجتماعية والمستوى التعليمي، والعمل، ومرحلة التنمية التي وصل إليها المجتمع أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد. ومن هنا، يجب التمييز بين دور المرأة ودور الرجل "ككائن اجتماعي" ودورهما الإنجابي / البيولوجي الذي يرتبط بجنس كل منهما ولا يستطيعان تغييره.

وبناء على ذلك، فان مصطلح النوع الاجتماعي يشير إلى:

· الأدوار المتمايزة للمرأة والرجل في المجتمع والتي تعززها المكونات الحضارية، الثقافية والاجتماعية، داخل مجتمع ما.

· العلاقة بين المرأة والرجل في ذلك المجتمع في مكان وزمان ما، من حيث:
·  توزيع الأدوار الاجتماعية لكل منهما،
·  والقدرة في الحصول على الموارد،
·  وإمكانية التحكم فيها،
·  وتلبية احتياجاتهما للقيام بهذه الأدوار.

· النتيجة عدم التوازن والإجحاف بحق المرأة في بعض المجتمعات.

حيث ترسم لهذه الأدوار خطوطها منذ لحظة الولادة إن لم يكن قبلها ففي العديد من الأماكن والمجتمعات ما زالت مثلا ولادة الابن مناسبة للاحتفال، بينما تستقبل ولادة البنت بالمواساة والتعاطف مع "الأم المسكينة"، وغالباً ما يعامل الأولياء الذكور والإناث بصفة مختلفة، فيشجعون الذكر على الإيجابية  بينما ينتظرون من البنت أن تكون سلبية (Passive). ويلقن الولد والبنت، المرأة والرجل، قواعد السلوك المنتظرة منهما، ويفرض عليهما اتباعها. وتتمثل هذه القواعد في كيفية اللباس والكلام والتصرف، والعمل، ونوعية المعاملة المسموحة بينهما.

 "الجنس محدد طبيعياً، في حين أن النوع الاجتماعي يؤسس له اجتماعيا." (راني باركر 1995).

يرى المجتمع بأن المرأة لا تصلح نظراً لطبيعتها/جنسها لبعض الأعمال، منها أعمال "القوة"  (الجنس الضعيف) والقيادة (تخضع إلى العاطفة) وما زال المجتمع رغم هذا الواقع، هو الذي يحدّد عبر تصوراته وقيمه ما يمكن أو لا يمكن للمرأة القيام به.

إذن، فالمجتمع هو الذي يحدد عددا من المميزات على أنها خاصة بالمرأة أو خاصة بالرجل، وعددا من الأنشطة على أنها ملائمة للمرأة أو ملائمة للرجل، وكذلك عدداً من القواعد التي ترسم إطار العلاقات بين النساء والرجال

الفرق بين النوع الاجتماعي والجنس:  

وبذلك يختلف مفهوم النوع الاجتماعي عن مفهوم الجنس الذي يحدد الصفات البيولوجية الثابتة التي لا تقبل التغيير كما هو موضح في الجدول أدناه:

	الجنس
	النوع الاجتماعي / الجندر

	طبيعة

ذكر / أنثى

مميزات جنسية أولية / ثانوية

أعضاء / وظائف

ثابتة: لا تتغير

أفراد
	ثقافة / عادات وتقاليد / اقتصاد / سياسة

امرأة / رجل

مميزات اجتماعية / ثقافية / وضع صورة / مكانة

أدوار/ علاقات

متغيرة: في المكان والزمان

مجتمع / محيط / مؤسسات


وبذلك يمكن القول بأن:

1- النوع الاجتماعي: Gender
· أدوار، علاقات، مسؤوليات

· حقوق، واجبات، صور، مكانة1
· يحددها المجتمع للمرأة والرجل.

· حسب الإطار الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي

· مكتسب ويتغير بتغير المكان والزمان

· الجنس سابق لكل اختيار واكتساب ومحدد بصفات ثابتة لا تقبل التغيير (ما عدا الحالات الشاذة)
في التعريف العام لمفهوم النوع نريد تثبيت نقطتين مهمتين وهما:

1- النوع ليس الجنس Gender is not sex
2- النوع ليس المرأة Gender is not a woman
وعندما نتكلم عن النوع فلا نعني به الأنثى ولكننا نعني به المرأة مقابل الرجل معاً وبالتحديد العلاقة بينهما.

	النوع
	الجنس

	لا يولد به إنسان (يتكون اجتماعياً)

وبالتالي
	يولد به الإنسان (بيولوجيا)

وبالتالي

	قابل للتغيير
	غير قابل للتغيير


توزيع الأدوار الاجتماعية

يمكن إدراك تصنيف النشاط البشري إلى صنفين، "عمل خاص بالمرأة" و "عمل خاص بالرجل"، على انه تقسيم النوع الاجتماعي للعمل وتستعمل كل المجتمعات هذا النوع من التقسيم بل انه يمثل المبدأ الرئيسي لتنظيمها، إلا أن محتواه يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر.

 وكما أسلفنا، فان ما يعتبر في مجتمع أو ثقافة ما أدوارا نسائية ورجالية قد تكون العكس في مجتمع أو ثقافة أخرى. وتتغير القوالب هذه في نفس المجتمع حسب السن (من جيل إلى آخر) أو الطبقة / الفئة الاجتماعية أو الوضع الاجتماعي (عازب، متزوج.

وصنف محللو "تقسيم النوع الاجتماعي" أنواع العمل، كلاسيكيا،

· إلى عمل إنتاجيTravail de production
ويحتوي العمل الإنتاجي على انتاج البضائع واحداث الخدمات من اجل البيع والتبادل
·  وعمل إنجابي،Travail de reproduction
 بينما لا يتضمن العمل الانجابي العنصر الواضح لانجاب الأطفال فقط بل ايضا جميع الأنشطة الخاصة بالمحافظة على الموارد البشرية والتي تشتمل على الاكل والماء واللباس والعناية باحتياجات الافراد الوجدانية والجسمية.
ادوات ووسائل التحليل حسب النوع الاجتماعيselon le Genre Outils d'analyse

أ.
تحديد النوع الاجتماعي للادوارRépartition des rôlesselon le genre  

يعتبر التعرف على تقسيم الأدوار بين النساء والرجال اول وسيلة لاظهار وتوضيح الاعمال والادوار التي يؤديها النساء والرجال في مجتمع ما أو في بيئة معينة والتي تحددها ثقافة المجتمع وتقاليده وعاداته. واستعمال وسيلة التحليل هذه تتجلى اساسية لاظهار وتقييم المجهودات التي يبذلها الرجال والنساء داخل الأسرة والمجتمع، واهمية تلك المجهودات بالنسبة إلى استمرارية الحياة، وكذلك بالنسبة إلى توازنها في المجتمع.

2. توزيع العمل حسب النوع الاجتماعي Division des tâches selon le genre
يشير تقسيم أو توزيع النوع الاجتماعي للعمل إلى تقسيم العمل بين النساء والرجال على اساس التصورات ونظم القيم السائدة عن كل واحد منهم والناتجة عن عملية "التطبيع الاجتماعي" في الأسرة والمؤسسات المجتمعية الاخرى (المدرسة، وسائل الاعلام ...) وتستعمل كل المجتمعات البشرية وسيلة التوزيع هذه كمبدأ لتنظيمها.

ويشتد هذا الوضع حدة وصرامة في المجتمعات العربية حيث يعترف للمرأة بدورها الاسري فقط أي بدورها كزوجة وام وربة بيت، بينما يقع تجاهل ما تقوم به من أعمال انتاجية داخل البيت وخارجه. بل وحتى بالنسبة إلى الرجل، فانه إذا اراد ان يخرج عن الحقل المحدد له على اساس دوره الانتاجي في مقر العمل (خارج البيت) وعن مهمته الاساسية التي تكمن في كسب العيش والانفاق على الأسرة، فان اسهامه، مهما كان، سوف يقلل من قيمته كرجل ولا تعطى اية اهمية لما يأتي به من أعمال كمساعدة الزوجة في البيت أو تأدية أي عمل يعتبر من طرف المجتمع عملا نسائيا.

1-
دور المرأة الانتاجي Rôle productif de la femme
ما زال الكثير ينكر بشكل عام، دور المرأة الانتاجي مرتكزا في ذلك على التعريف المحدود لهذا المفهوم (بضائع، خدمات: بيع وتبادل) أو مكتفيا فقط بتقييم عملها عندما يكون مأجورا، علما بأن العمل المأجور يشمل الاعمال التي تتقاضى المرأة عنها اجرا في قطاعات العمل المختلفة سواء كانت تعمل لحساب الغير القطاع العام والقطاع الخاص أو في مشاريع لحسابها الخاص.

الا ان الرؤية قد تطورت الان واصبحت هناك مطالبة بتقييم كل مجهودات المرأة. وتندرج ضمن هذه المجهودات الاعمال الانتاجية المتعددة التي تقوم بها المرأة في محيط الأسرة وخارجه بما في ذلك العمل غير المأجور اخذاً في الاعتبار ان الاغلبية العظمى من النساء لا يتقاضين اجرا عن معظم الاعمال التي يقمن بها.

وتشمل الاعمال الانتاجية للمرأة الاعمال المرتبطة بدورها الاسري، وكذلك تلك المرتبطة بمجال الزراعة كالعناية بالمواشي والدواجن وخدمة الارض. كما تشمل ايضا مساعدة أفراد الأسرة من الرجال في الحرف والصناعات التقليدية. والملاحظ ان هذا الصنف من الاعمال يتسم بالاختفائية invisibilité بالرغم من اهميته سواء في الريف أو في المدن.

ويمكن ارجاع ذلك لعدم الاعتراف به وعدم تقديره لانه خارج نطاق "الدور الرسمي" سواء في محيط الأسرة أو من جانب القائمين على تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية ومخططاتها. فلحد الان الاحصاءات الرسمية ما زالت تتجاهل عمل المرأة غير المأجور.

2- 
دور المرأة الانجابيRôle reproductif de la femme  
يمثل الإنجاب "والانجابية" الدور الرئيسي للغالبية العظمى من النساء العربيات ويشمل بصفة عامة ومبسطة الحمل والولادة وارضاع الأطفال وتربيتهم ورعاية الأسرة. وعندما نقول الدور الرئيسي نعني بأنه الدور الوحيد المعترف به للمرأة من طرف المجتمع وموقف تقييم تأديتها لهذا الدور.

وترتكز تربية البنت منذ استقبالها عند الولادة على تحضيرها إلى تأدية هذا الدور في أوانه على احسن ما يرام. وتهيأ البنت وتشجع امرأة المستقبل على تفهم وضعها الاجتماعي Statut social  الاساسي باعتبارها زوجة وأماً وعلى النظر إلى الأطفال باعتبارهم الطريق الاساسي لضمان احترامها والاعتراف بها من طرف المجتمع ويكون الوسط العائلي الممثل الافضل للمجتمع، حيث يكون ضغطه شديداً على الفتاة في جميع مراحل حياتها وخاصّة عند البلوغ. ويتمحور  هذا الضغط حول ثلاثة اسئلة جوهرية: "ألم تتزوجي بعد؟" ثم بعد الزواج "لماذا لم تنجبي بعد؟" واذا اكتفت بعدد صغير من الأطفال وخاصة بدون ذكور يبقى المجتمع يترقب ويحاول اقناعها لموصلة مهمتها النبيلة المقدسة 
3- 
دور المرأة المجتمعي Rôle collectif ou social
ينظر إلى الرجل على اساس تأديته لدورين مهمّين: الدور الانتاجي ودور القائد في الجماعة (ولي الامر على مستوى الأسرة، أو المقرّر السياسي على المستويين المحلي والوطني). لكن، ولئن بدأنا نلاحظ ان العديد من الرجال اصبح يشارك بدرجات متنوعة في الاعمال الخاصة بالمنزل أو بعناية الأطفال. وأن العديد من النساء اصبح يشارك في الحياة العامة والسياسية (مما جعل البعض يخترع للمرأة دورا رابعا: الدور السياسي). فان دورهم يظل غير محدد بوضوح في هذه المجالات إذ مازالت الأولى تعتبر من مسؤوليات المرأة والثانية من مسؤوليات الرجل، في اغلبية المجتمعات.

ومع هذا، فلقد اقترح بعض المحللين اضافة دور ثالث اليها ويتضمن هذا الدور الأنشطة التي تقوم بها، على سبيل المثال، تقديم بعض الخدمات الجماعية، منها تدبير موارد البيئة كالماء والوقود والارض، وكذلك الاعمال التي تقوم بها مع غيرها من النساء والرجال لخدمة المجتمع المحلي، وتتفاوت هذه الاعمال باختلاف ظروف الأسرة ومستواها الاجتماعي والاقتصادي.
التغيير الاجتماعي

لقد اثرنا سالفا مسألة التطبيع الاجتماعي والثقافي، ومعلوم ان هذا التطبيع يتضمن رؤية المجتمع واعتقاداته، ومبادئه وقيمه، ومواقفه حول القضايا التي تهمه في حياته ومسيريته من جيل إلى آخر.  ;واساسا نشير الى هدا بتغيير العقليات و مؤمنين بقول الله عز وجل " لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم" 

وللمجتمع سبل كثيرة يعبر بها عن هذه المواقف أو يطبقها. ويكون ذلك عبر ما هو معترف به ومقبول بالنسبة للاغلبية أي العادات والتقاليد أو ما يسمى بالعرف، أو عبر طرق مقننة ومنظمة وتكون مفروضة على الجميع ونعني بها القوانين.
 وغالبا ما تكون هذه القوانين مقتبسة اساسا من العرف، مما يشكل في بعض الحالات صراعات وتناقضات. ومن جهة أخرى، فان هذه المواقف ليست ثابتة، ومن الضروري ان يعرف المجتمع في حياته مراحل تحرك وتطور والا سوف يضمحل، الا ان سرعة هذا التحرك تختلف من مجتمع إلى آخر أو في المجتمع نفسه، حسب مراحل تاريخية، كما ان هذا التحرك، ليس دائما سهلا.

ومن هذا المنطلق، لا يمكن الحديث عن توزيع النوع الاجتماعي للادوار دون الإشارة إلى عامل يعتبر اساسيا وهو التغيير الاجتماعي النتائج عن عدة عوامل وبالاخص التنمية والتي يمكن ان تتمثل، فيما 

ان تعليم الفتيات وما اتى به من توسيع الافاق بالنسبة لهن ودخول المرأة، ولو كان تدريجيا ومحدودا، في الحيز الاقتصادي. وفي هذا الصدد، تعتبر التغييرات الاقتصادية في العالم ومنها الازمة الاقتصادية، من اهم العناصر التي تؤثر في تحديد ادوار النساء والرجال، كضرورة مساهمة الزوجين في رفع دخل الأسرة وتلبية احتياجاتها المتزادية أو الزيادة المستمرة، في البلاد العربية وغيرها، في اعداد الاسر التي تعولها نساء بسبب الترمل، أو الطلاق أو هجرة الزوج، أو...
 وهكذا، بينما كان الرجل (وما زال) الولي والاب والمعيل والحامي والمقرر (والمسيطر) في مستوى الأسرة والمجتمع، فان هذا التغيير (الذي ليس له اية سلطة عليه، مهما حاول ويحاول في اغلب الاحيان) جعله يتساءل عن دوره ومكانته وذلك لما يرى فيه من تهديد على الامتيازات والصلاحيات التي يتمتع بها. واذا نظرنا إلى هذه المسألة من زاوية سيكولوجية، فان الرجل قد يشعر بالتهديد (الرمزي) حتى لرجولته، ذلك لان المرأة اصبحت تخرج وتعمل، فتقوم بدور الرجل، ليس كمصدر موارد فقط ولكن ايضا كمنبع استقلالية وتحمل مسؤولية، ويؤوّل هذا بأنه يمكن الاستغناء عن الرجل من طرف قرينته ومن طرف اسرته ولم لا، من قبل المجتمع كله.
 وقد يكون الرجل مؤمنا بضرورة هذا التغيير ومنتميا إلى الاتجاهات الداعية له ومشجعا له، لما يستفيده منه بصفة مباشرة أو بالنسبة إلى اسرته (زوجته أو بناته) والمجتمع، الا انه غالبا ما تكون الصراعات (يعرف الصراع بتصادم موقفين) والتناقضات موجودة فكريا أو سلوكيا، سواء كانت واضحة أو كامنة.
تمرين على الأدوار / الأنشطة الجندرية

نرجو وضع علامة تبين ما إذا كان الدور أو النشاط يتعلق في معظم الاحيان بالرجل، أو في معظم الاحيان بالمرأة، أو بالجنسين،
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الاحتياجات حسب النوع الاجتماعي 

ان للرجال والنساء ادوارا مختلفة وبالتالي احتياجات مختلفة. وبالاضافة إلى ذلك فان ظروف الحياة الفردية غالبا ما تتباين داخل المنطقة نفسها وفيما بين المناطق (البلدان). لذا، فانه لا يمكننا ان نسلم بأن لكل الرجال أو لكل الرجال أو لكل النساء نفس الاحتياجات

واذا كان من المؤكد بأن احتياجات الناس، نساء ورجالا، كبارا وصغارا، تتشابه في اوضاع معينة مهما كانت الفئة أو الطبقة الاجتماعية التي ينتمون اليها أو فيما يخص بعض الاحياجات الاساسية نسبيا، لا بد هنا ان تتطور الرؤية والمنهجية من وجهة نظر النوع الاجتماعي وتفعيل ادواته ومأسستها   Mainstreaming منذ هذه المرحلة الأولى من التخطيط للبرامج والمشاريع إذا كانت هناك ارادة سياسية واضحة الملامح والنهجية من اجل تحسين وتغيير وضع المرأة في المجتمع وتمكينها في جميع المجالات.

لقد برزت قضايا المرأة خلال العشرين سنة الماضية، أي منذ عام 1975، وهي السنة الدولية للمرأة، حيث أثيرت مسألة ما إذا كان التطرق إلى "اهتمامات المرأة (Women's Interests)" أو "احتياجات المرأة (Women's Needs)"  مشروعا

وتستعمل عبارات "اهتمامات النوع الاجتماعي" (Gender interests) و "احتياجات النوع الاجتماعي" (Gender needs)للدلالة على اهتمامات ومصالح واحتياجات الرجال والنساء كنتيجة لمكانتهم الاجتماعية الناتجة هي الاخرى عن صفات النوع الاجتماعي الخاصة بهم.

بعبارة أخرى، فان للرجل كما للمرأة، بعض الاحتياجات المرتبطة أساسا بأدوار النوع الاجتماعي المحددة لهما ضمن مجتمعهما. وغالبا ما يميز بين "احتياجات النوع الاجتماعي العملية Besoins  pratiques)" و "احتياجات النوع الاجتماعي الاستراتيجية" Intérêts Stratégiques
احتياجات النوع الاجتماعي العملية: Besoins pratiques
يشير ها المصطلح إلى انجاز المهام المحددة للنساء والرجال في إطار تقسيم النوع الاجتماعي للعمل. وهو يخص المدى القصير والاحتياجات اليومية كتوفير الاكل، والماء والطاقة، وغالبا ما تعتبر تلبية الاحتياجات المذكورة من مسؤوليات المرأة. وكما يكون للمرأة والرجل ادوار مختلفة حسب المقاييس التي حددت سالفا، فقد تكون احتياجات النوع الاجتماعي هي الاخرى مختلفة حسب ادوار النوع الاجتماعي ومقاييسها (السن، العرق، الطبقة، الخلفية ...) لذا فان احسن طريقة لتعرف هذه الاحتياجات هي طرح السؤال على الجماعة أو الافراد المعنيين مباشرة لانهم ادرى بها. ولان ادوار النوع الاجتماعي ومقاييسها تتنوع حسب تنوع الجماعات، عاداتها ومعتقداتها وظروفها المعيشية.

احتياجات النوع الاجتماعي الاستراتيجية  Intérêts stratégiques:
يعني هذا المصطلح تغيير وضع المرأة الاجتماعي (Women Social Status) المتسم اساسا بالتبعية إلى الرجل. وبينما يهتم المنهج الأول (PGNs) بالادوار الموجودة في الوقت الراهن، يتجاوز المنهج الثاني (SGNs) تلك الأدوار ويهف إلى ترقيتها قصد الوصول إلى اكثر انصاف وعدالة بين النساء والرجال. وتخص "احتياجات النوع الاجتماعي الاستراتيجية" (SGNs) المدى الطويل وتتضمن على سبيل المثال:

· امن المرأة الشخصي وحمايتها من العنف.

· ازالة جميع اشكال التمييز في المجال المالي والثقافي بالمعنى الشامل.

· الحصول المتساوي على التعليم.

· التقليص من اعباء العمل في المنزل.

· التقسيم العادل في مجال العمل، بصفة عامة.

· الاختيار الحر والاستقلالية في مجال الإنجاب.
· التنظيمات النسائية
ومن البديهي ان أهداف مثل هذه، تحتاج إلى مساندة الحكومات للقطاعات أو الأنشطة التي غالبا ما ينتظر من المرأة ان تنجزها على اكمل وجه. من جهة أخرى، فانه لابد من الإشارة إلى دور الجماعات النسائية النشيطة (المنظمات غير الحكومية) والتي اصبحت تكوّن قوة ضغط حقيقية بنضالها في مجال تلبية الاحتياجات الاستراتيجية، في معظم البلدان ومنها العربية.

وكما كان الحال بالنسبة لاحتياجات النوع الاجتماعي العملية، فاحتياجات النوع الاجتماعي الاستراتيجية لابد ان تحدد هي الاخرى من طرف المعنيين مباشرة بها. وهكذا، فاذا كانت امرأة تعاني من الفقر وسوء التغذية أو الجوع وما ينتج عن كل ذلك، إلى حد وفاة اطفالها، فانه لا يمكن ان نتحاور معها، عن الحقوق الانجابية أو حرية الاختيار أو المساواة بين الجنسين، نظرا لانشغالاتها الانية. من هنا ايضا، يحدد سلم الاولويات حسب الافراد والجماعات وظروفهم الخاصة. لذا، فالطريقة الوحيدة لتعريف هذه الاولويات وتحديد سلم لها يحظى بالاجماع، هي التواصل المباشر وطرح اسئلة بسيطة كالاسئلة التالية:

حسب رأيك، كيف تعاملين عامة (في بيئتك، اسرتك، عملك ...)؟

ما هي الاشياء التي ترين فيها ضرورة التغيير؟...

والاجابة على هذا النوع من الاسئلة من طرف المعنيات بالامر، قد تساعد على تحديد إطار ادق للبحث عن احتياجاتهن الاستراتيجية.

وخلاصة القول فانه لا يمكن فصل الصنف الأول من الاحتياجات العملية) عن الصنف الثاني الاحتياجات الاستراتيجية وسيسمح تخليص المرأة من انشغالاتها اليومية) بتوسيع آفاقها مما يجعلها تقتنع باحتياجاتها الاستراتيجية وتهتم بها، ومن هذه الاحتياجات حقوقها في اتخاذ القرار والمشاركة المعترف بها والمتساوية بينها وبين الرجل في مجال التنمية.

احتياجات النوع الاجتماعي العملية (PGNs) والاستراتيجية (SGNs)
	الاحتياجات العملية
	الاحتياجات الاستراتيجية

	هي الاحتياجات التي يتطلبها الافراد لتسهيل قيامهم بادوارهم التقليدية.
	هي الاحتياجات التي يتطلبها الافراد لتحسين وضعهم ومكانتهم في المجتمع.

	· لا تتطلب تغييرا في الأدوار التقليدية وتتمشى مع عادات المجتمع وتقاليده.

· تحتاج المرأة إلى الحصول على الموارد (مثل السكن والغذاء والمياه) لاداء دورها كأم والعناية بأسرتها.

· يسهل تعريفها لأنها تمثل الاحتياجات الاساسية والاولية للغالبية العظمى من الناس.
	· توفير هذه الاحتياجات يمكن الافراد من السيطرة على ظروف معيشتهم والعمل على تغييرها.

· تتعلق بالعلاقات بين الافراد والجماعات وتستهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في الحصول والسيطرة على الموارد.

· تعترف بأهمية الاحتياجات الاساسية وتتجاوزها للعمل على تغيير الظروف التي تعيق من اشباعها.

-  يصعب تعريفها لانها غير مباشرة كما يعسر الاتفاق عليه.


	تلبية الاحتياجات العملية
	تلبية الاحتياجات الاستراتيجية

	· قصيرة المدى ومباشرة وتحقيقها قد يتسم بالوقتية أو الاستدامة.

· متفق عليها من طرف جميع أفراد الأسرة والحكومات والمنظمات الأهلية وحتى البشرية إذ انها تخص بقاءها.

· لا يعارضها احد لانها تتطابق مع ما هو طبيعي.
	· طويلة المدى وتتطلب تخطيطا استراتيجيا.

· غير متفق عليها وتخضع للظروف والافراد والجماعات الذين يحددونها وكذلك الاولويات التي تتضمنها.

· يوجد تخوف منها لتعارضها مع ثقافة المجتمع وتقاليده وهي قد تهدد كيان الأسرة والمجتمع.


	معالجة الاحتياجات العملية
	معالجة الاحتياجات الاستراتيجية

	· توفير دخل المرأة عن طريق قروض صغيرة لتنفيذ مشاريع تقليدية.

· تخفيف عبء العمل عن المرأة بتزويده بمضخة مياه في مكان قريب، أو مطاحن قمح أو افران منزلية بسيطة توفر لها الوقود.

· تحسين الصحة عن طريق توفير الخدمات.

· الرعاية الأولية، خدمات تنظيم الأسرة، والتثقيف الصحي وتوفير المياه النقية.

· توفير فرص التعليم الابتدائي.
	· ضمان الحصول على وسائل الانتاج، وملكية الارض، والمسكن، ورأس المال، والقروض (PGNs).

· توفير ظروف تسمح للمرأة بالاختيار الحر في مجال الصحة الانجابية.

· توفير فرص عمل متساوية للنساء والرجال وتوفير التدريب والتأهيل اللازم كي يسمح للمرأة بالحصول على الوظائف في قطاع العمل المنظم واتاحة الفرص للترقي الوظيفي والوصول إلى مراكز صنع القرار.

· تشجيع حصول المرأة على كل أنواع المعرفة بما في ذلك التكنولوجيا الصناعية وخدمات الارشاد الزراعي، والمعرفة بحقوقها القانونية.

· سن وتنفيذ القوانين التي تضمن المساواة والعدالة للمرأة.

· تشجيع مساهمة المرأة في الحياة السياسية.

· تشجيع عمل المرأة في الجمعيات الأهلية خاصة المعنية بحقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.


الاحتياجات الجندرية العملية:

تتعلق هذه الاحتياجات بتنفيذ الوظائف طبقاً لتقسيم العمل الذي يمليه المجتمع، أي الأدوار الجندرية القائمة، وبالنسبة للمرأة، تتعلق احتياجاتها الجندرية العملية بتنفيذ ادوارها ومسؤولياتها الانجابية والانتاجية.

وعلى وجه العموم يمثل دعم الاحتياجات الجندرية العملية للمرأة عملية تتم على المدى القصير كرد فعل لظروف معيشة المرأة، وهي تعني ضمناً قبول التقييم التقليدي في العمل بين الرجل والمرأة، وبذلك تدعم من الناحية الفعلية المسؤولية الاساسية للمرأة عن رعاية الأطفال والاعمال المنزلية، ولذلك لا تعالج الاحتياجات الجندرية العملية الظروف المتعلقة بالتبعية العامة للمرأة.

وتتضمن الاحتياجات الجندرية العملية على وجه العموم ما يلي:

· الرعاية الصحية للأم والطفل.

· الامن الغذائي.

· الأنشطة المنزلية لكسب الدخل.

· الاسكان.

الاحتياجات الجندرية الاستراتيجية:

يمثل تحديد ودعم هذه الاحتياجات في العادة عملية طويلة المدى تتطلب تحدي وضع التبعية للمرأة في المجتمع، ويعني ذلك ضمنا معالجة عدم التوازن في العلاقة بين الأدوار الجندرية للمرأة والرجل، وهو عدم توازن يتسم على وجه العموم يتطلب ذلك ما يلي:

· تغيير في الاطر المؤسسية والقانونية التي تعيق من اختيارات المرأة والفرص المتاحة امامها (أي حصولها على وسائل تنظيم الأسرة، والتعليم والتدريب، وفرص العمالة، والحقوق المدنية، والسياسية ... الخ).

· ازالة العوائق التي تعترض طريق حصول وسيطرة المرأة على الموارد (أي امتلاك العقارات، الارض، الشركات التجارية ... الخ).

· العمل من اجل تحقيق المشاركة داخل الأسرة العربية، الامر الذي يتطلب المشاركة في المسؤولية عن العمل الانجابي، والاعتراف بالانشطة الانتاجية للمرأة ودعمها.
	الإجراءات
	انجابية
	انتاجية
	عملية
	استراتيجية

	1.  التدريب للمرأة

- الطهي

- الخياطة

- صيانة الالات

2.  الخدمات الاساسية

· مركز رعاية الطفل

· في المجتمع المحلي

· في موقع عمل الاب

· مركز الرعاية الاجتماعية الأولية 

· مفتوح في الصباح فقط

· مفتوح في المساء ايضا

3. السيطرة على الموارد

- حقوق الملكية باسم الرجل

- حقوق الملكية باسم المرأة

4.  مشاركة المجتمع المحلي

- عدم دفع مقابل وقت المرأة

- دفع مقابل وقت المرأة
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تؤدي معالجة الاحتياجات العملية والاستراتيجية لتنظيم اكثر لكفاءة المجتمع لأنها تأخذ في الاعتبار اهمية مساهمة المرأة في حياة الاسرة والمجتمع المحلي ويبين الجدول التالي تأثير الإجراءات على المرأة الامر الذي يتطلب المشاركة في المسؤولية عن العمل الانجابي والاعتراف بالانشطة الانتاجية.4
1) إذا كانت تؤدي إلى تمكين المرأة عن طريق التحكم بالدخل.

2) تتغلب على التقسيم التقليدي للعمل، وتوفر للمرأة فرصة الحصول على عمالة بأجر أفضل.

3) تعزز المشاركة الأسرية، والمشاركة بصورة تحقق قدراً أكبر من المساواة في المسؤوليات الانجابية.

4) تشجيع الرجل على المشاركة في رعاية الأطفال، واذا كانت العيادة تشتمل على تنظيم الأسرة، فانها تشجع الرجل على المشاركة في اختيار وسيلة تنظيم النسل، وبذلك تعزز بصورة ضمنية المشاركة الأسرية.

5) تتغلب على التمييز القانوني ضد المرأة.

6)  تؤدي إلى تحسين مكانة المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرارات، وتعترف بقيمة المساهمة التي تقدمها إلى المجتمع المحلي.
التحليل واعداد البرامج حسب  النوع الاجتماعي
فيما سبق تطرقنا لالتعريف بالجندر او النوع الاجتماعي كمفهوم و فلسفة عمل و كمقاربة للتنمية وكدا اهم المداخل و النظريات المستعملة ، وبعد الاقتناع بمقاربة النوع الاجتماعي واستعمال ادوات المقاربة التشاركية اصبح من الضروري تحديد إطار وأدوات  و محاور التحليل النوع الاجتماعي.

ويعتبر التعرف على تقسيم الأدوار بين النساء والرجال أول وسيلة لإظهار وتوضيح المهام والأدوار التي يؤديها كلا منهما. واستخدام وسيلة التحليل هذه أساسية لإظهار وتقييم الجهود التي يبذلها كلا منهما في المجتمع.

ويشير توزيع النوع الاجتماعي للعمل على تقسيم العمل بين النساء والرجال على أساس النظم القيمية السائدة عن كل منهما والمنبثقة عن عملية التطبيع الاجتماعي في الأسرة والمجتمع.

 وعند التطرق إلى توزيع الأدوار و العمل بين الرجل والمرأة من الضروري الإشارة إلى تفاوت الفرص أمام كلا منهما في الحصول على الخدمات ومدى التحكم بها.

إن الهدف الأساسي لهذه الوحدة هو التعرف على الإطار المرجعي لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها والذي يمكن استخدامه كأداة تحليلية لفهم ومعرفة موضوع النوع الاجتماعي حتى يمكن التمييز بين توفير الخدمات الأساسية للمرأة والاهتمامات الأخرى ذات العلاقة بتعزيز دورها في التنمية.

والتنمية لا تعني فقط الحصول على الموارد والخدمات الأساسية، بل هي عملية يتم من خلالها إشراك كل أعضاء الفئات المستهدفة فيها، ليس فقط كمستفيدين، وإنما لتحسين قدراتهم حتى يتمكنوا من التعرف على المشاكل للقيام بدور فعال للتصدي لحلها.

وأخيراً يمكن القول بأن الهدف الأساسي من مساواة المرأة وتمكينها ينبغي أن ينتج عنه المزيد من التحكم والتشارك سواء في مجال الخدمات الأساسية أو سهولة الحصول على الموارد ووسائل الإنتاج.

بمعنى آخر فإن توفير الخدمات الأساسية للمرأة هي من أهم الأهداف ولكنها ليست منفصلة عن عمليات أخرى مثل الوعي والتشارك والتحكم. 

التمكين هي عملية دافعة بنفسها وتوفر الأساس لمزيد من المساواة الفعالة والتشارك في التحكم واتخاذ القرارات.

التحليل الاجتماعي وتحليل النوع الاجتماعي

التحليل الاجتماعي 

ان "الاجتماعي" (Social) هو عكس البيولوجي والسيكولوجي والفردي وهو يخص أساسا العلاقات بين الأفراد داخل الجماعة الاجتماعية التي يكونوها بصفة دائمة أو مؤقتة (الأسرة، الطبقة أو الفئة الاجتماعية: العمال، المثقفون، السياسيون، الأغنياء، الفقراء ...).

إن المجتمع/الجماعة مجموعة من الأفراد بينهم علاقات مستديمة ومنتظمة على شكل مؤسسات وهي علاقات مضمونة بفضل عدد من القواعد المقبولة من طرف الجميع (القوانين) أو الأغلبية (العرف، العادات، التقاليد، القيم ...).

تحليل النوع الاجتماعي  

بما أن التحليل الاجتماعي يهتم بالعلاقات بين الأفراد و إذا كان هدف التحليل الاجتماعي الملاحظة والمعرفة التي تنتج عنها في الحقل الذي حددناه سالفا أي الحقل "الاجتماعي" (التنظيم الاجتماعي، الكيفيات العامة للمجتمع، التحولات الاجتماعية)، فـ:

تحليل النوع الاجتماعي ينطلق من مادته ويتجاوزها ليهتم بالحقول الأخرى: البيولوجي، والسيكولوجي، والاقتصادي، والسياسي كعناصر ضرورية في منهجيته وكأهداف للتغيير، كما أنه يقترح حلولا لهذا التغيير مرتكزا في ذلك على مبدأ المقارنة بين الجنسين.

أهداف تحليل النوع الاجتماعي:

تتمثل أهداف هذا التحليل، بالرجوع إلى محاور اهتماماته، المتمثلة فيما يلي:

· تضييق الفجوة بين الرجال والنساء بالنسبة لاحتياجاتهم العملية والاستراتيجية.

· الوصول إلى المساواة بين المرأة والرجل في التشارك واتخاذ القرارات الخاصة بالحياة الفردية والحياة الاجتماعية.

· توسيع الفرص واختيارات الرجال والنساء بصفة متساوية في جميع مجالات التمكين: التعليمي والمعلوماتي، الاقتصادي، القانوني/الحقوقي، السياسي الاجتماعي، و الصحة الإنجابية والجنسية.

· إزالة العوائق بكافة أشكالها والتي تعترض تمتع المرأة بالفرص والموارد ومساهمتها بصفة متساوية مع الرجل في التنمية بالمعنى الشامل.

· توفير الأدوات والآليات ومراقبة تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف.

ويمكن تلخيص هذه الأهداف في كلمة واحدة وهي "التمكين" (Empowerment).

نموذج الاحتياجات (1)

	نوع الاحتياجات
	عملية
	استراتيجية
	كيفية تلبية الاحتياجات

	المرأة
	
	
	

	في دورها الإنتاجي

في دورها الإنجابي

في دورها المجتمعي
	
	
	

	الرجل
	
	
	

	في دوره الإنتاجي

في دوره الإنجابي

في دوره المجتمعي
	
	
	


التحليل الجندري لتخطيط المشاريع

العناصر الست التالية المقترحة هي عناصر مهمة للمراجعة أثناء التخطيط والتصميم والتقييم للبرامج والمشاريع التنموية، وعندما تتضح هذه العناصر نستطيع تحديد التأثيرات الإيجابية أو السلبية المترتبة من جراء تنفيذ البرامج التنموية المختلفة.

1- تقسيم العمل

· من يقوم بماذا؟

2- مصادر الدخل

· من يحصل على الأجور والعوائد المختلفة؟

· ما هي مصادر الدخل؟

3- أساليب الإنفاق

· من يتولى نواحي الإنفاق المختلفة؟

· لمن يتوفر الوقت للتعامل مع ممارسة أنشطة المشروع المختلفة ومتى؟

4- توفر الوقت خلال المواسم المختلفة:

5- اتخاذ القرار:
· من المسؤول عن اتخاذ القرارات المختلفة ومتى؟

6-  فرص الحصول على الموارد:

· لمن السيطرة على الموارد الأساسية المختلفة 
· التعليم، المعلومات،
· التقنيات الحديثة،
· الخدمات الحكومية، 
· الأرض،
·  الأصول الثابتة،
·  الموارد المالية ...
ومن اجل الاستدلال على كافة المعلومات الدقيقة المتعلقة بهذه العناصر الستة، لابد من توجيه الأسئلة التالية:

تقسيم العمل:

· من يقوم بالأعمال التالية؟

الأعمال المنزلية.

· الإنتاج الزراعي

· إدارة الموارد الطبيعية

· النشاطات الاقتصادية للأسرة.

· نشاطات أخرى تدر المال

مصادر الدخل:

· من يقوم بالأعمال التالية؟
· جنى الإنتاج الزراعي.

· جني الدخل من النشاطات الاقتصادية للأسرة.

· جني الدخل من النشاطات الاقتصادية الأخرى.

صرف الموارد:

· من المسؤول عن مصاريف العائلة؟

· هل لدى النساء والرجال مسؤوليات مالية محددة؟

· من يصرف على ماذا؟

توفر الوقت خلال المواسم المختلفة

· من لديه الوقت للعمل في نشاطات المشروع ومتى؟
اتخاذ القرارات:

من يقوم بالأعمال التالية؟

· اخذ القرارات الخاصة بالعائلة؟

· اخذ القرارات الخاصة بالمجتمع المحلي.

· من يملك وسائل الوصول إلى المصادر، ومن يسيطر على المصادر الأساسية:

· الارض
· الماشية
· وسائل الانتاج
· وسائل النقل
· السكن
· الاتاث
· التربية – التعليم.

· التدريب.

· المعلومات.

· التكنولوجيا الحديثة.

· خدمات إضافية.

· الإدارة والحكومة.

· أرصدة رأس المال.

· ضمانات بنكية.

· الأسواق

· المواصلات

· البنية التحتية

بواسطة الاسترشاد بالنقاط السالفة الذكر وبعد الحصول على المعلومات الأساسية نتوصل إلى تحديد كل من:

الفرص المتاحة: لكل من الجنسين للمشاركة في تحقيق الأفضل من الأهداف التنموية.

المعوقات الموجودة: والتي تؤثر سلباً على أدوار الجنسين وبالتالي على تحقيق الأهداف التنموية.

يضاف إلى ذلك نتائج "الفرز الجندري" الذي يساعد في عملية التخطيط والدمج الأمثل للموارد

مصفوفة التحليل الجندري:

ما هو الغرض من مصفوفة التحليل الجندري؟

· عبارة عن أداة للتحليل الجندري لمشاريع التنمية على مستوى المجتمع المحلي.

· تساعدنا في تحديد التأثيرات المختلفة لإجراءات التنمية على كل من المرأة والرجل.

· يتولى المجتمع المحلي نفسه تنفيذ التحليل، ويجب محاولة إشراك أعداد متساوية من النساء والرجل.

· يجب تنفيذ التحليل خلال جميع مراحل المشروع على النحو التالي: 

· مرحلة التشخيص التشاركي: تحديد الثاثيرات الايجابية والسلبية واقتراح سبل التغيير
· مرحلة التخطيط التشاركي: التأكد مما إذا كانت التأثيرات الجندرية المحتملة مطلوبة ومتفقة مع هدف المشروع أم لا.

· مرحلة الانجازالتعاقدي: للتأكد مما إذا كانت الاعتبارات الجندرية يمكن أن تؤدي إلى تغيير في تصميم المشروع أو لا.

· مرحلتي التتبع والتقييم التشاركي: للتأكد من صحة التأثيرات العريضة للمشروع.

نموذج مصفوفة التحليل الجندري:

مثال على تقييم المشروع باستخدام مصفوفة التحليل الجندري:

هدف البرنامج: تحسين البنية الأساسية في قرية من اجل تخفيف العبء المتصل بالأدوار الإنجابية والإنتاجية للمرأة.

	
	
	اليد العمالة
	الوقت
	 الموارد
	العوامل المؤثرة

	النساء
	
	
	
	
	

	الرجال
	
	
	
	
	

	المنزل
	
	
	
	
	

	المجتمع المحلي
	
	
	
	
	


	ع: العمالة
	و: الوقت
	م: الموارد
	ع ث: العوامل الثقافية

	 النساء
	 الرجال
	 المنزل
	 المجتمع المحلي

	+ = تأثير إيجابي
	- = تأثير سلبي
	
	 = تأثير غير مؤكد


1- هل التأثيرات المذكورة أعلاه مطلوبة؟ هل تتفق مع أهداف البرنامج؟

نعم، لأنها خففت بعضاً من الأعباء المنزلية للمرأة، لأن المرأة هي التي كانت تتولى المسؤولية في إحضار المياه من مصدر على مسافة كيلومترين من القرية.

2- كيف سيؤثر هذا النشاط على الذين لم يشاركوا فيه؟

سيستفيد كل أعضاء المجتمع من توفر مياه الشرب النقية، وكذلك تحسن المستوى الصحي.

3- النتائج المتوقعة / غير المتوقعة؟

تعريف المصطلحات الواردة في مصفوفة التحليل الجندري: 

النساء:

المستفيدات اللاتي يستهدفهن المشروع، أو نساء المجتمع المحلي الذي يتم تنفيذ المشروع فيه، أو يمكن ايضاً تحديد مجموعات فرعية من النساء، مثل النساء غير المتزوجات، أو المتقدمات في السن، أو اللاتي لديهن أطفال في سن مبكرة.

الرجال:

الرجال المستفيدون من المشروع، أو رجال المجتمع المحلي الذي يتم تنفيذ المشروع فيه، أو يمكن ايضا تحديد مجموعات فرعية من الرجال، مثل الشبان غير المتزوجين للأخذ في الاعتبار بالاحتياجات / الأولويات الخاصة للشباب.

المجتمع المحلي:
كل شخص يعيش داخل منطقة المشروع.

العمالة:
تحليل ما إذا كانت المهام قد تغيرت نتيجة للمشروع أم لا، ونوع المهارات المطلوبة، وعدد النساء المشاركات وكمية العل الذي يقمن به، وما إذا كان الأمر يحتاج إلى توظيف أشخاص آخرين، أم أن أعضاء المنزل يستطيعون القيام بالعمل.

الوقت:


التغييرات في مدة الوقت الذي يستغرقه تنفيذ المهام المقترنة بالمشروع.

الموارد:

التغيير في نسبة الموارد التي يحتاجها تنفيذ المهام المقترنة بالمشروع.

العوامل المؤثرة:
التغييرات في النواح الاجتماعية لحياة المشاركين في المشروع، مثل التغييرات في المفهوم الخاص بالأدوار الجندرية، ومكانة المرأة، والمواقف من تنظيم الأسرة.

نموذج معهد هارفرد للتحليل  حسب النوع الاجتماعي

الإطار التحليلي:

يؤثر ما تقوم به المرأة على معظم المشاريع، سواء أخذت المرأة صراحة بعين الاعتبار في تخطيط و انجاز هذه المشاريع أم تم تجاهلها. وعلى نفس النحو فإن الإطار الذي يقترحه هذا النموذج يمكن أن يطور تعريف أهداف المشروع العامة، وتقويم علاقة هذه الأهداف بمدى مشاركة المرأة في المشروع. 

ومع الافتراض بتأثير المشروع على المرأة، فإن التحليل لن يقتصر في انجازه على المشاريع الموجهة للمرأة فقط، بل ينطبق هذا التحليل ايضا، وبدرجة كبيرة على المشاريع التي لا تنص صراحة على دور ومسؤولية المرأة، بل أن هذا الدور مفترض ضمنا سواء عند تخطيط أم في مرحلة انجاز المشروع.

تعتبر مشاريع التنمية من أهم الأدوات لأحداث التغيير، لذلك فإن  تخطيط و انجاز المشروع يتوقف نجاحهما على وجود قاعدة بيانات ملائمة.

ومن ثم فان حجر الزاوية في الإطار المقترح هو وجود قاعدة بيانات ملائمة تأخذ بعين الاعتبار ما تقوم به المرأة ولماذا تقوم به. إلا أن التحدي الرئيسي هو كيفية تنظيم وتقديم هذه المعلومات من اجل تسهيل ترجمتها إلى عناصر المشروع وإنزالها إلى ارض الواقع.

يستخدم الإطار المقترح أربعة مكونات متبادلة:

· نبذة مختصرة عن النشاط؛
·  الدخل والتحكم للنشاط؛ 
· تحليل العوامل التي تؤثر على الأنشطة؛
· وتحليل دورة المشروع.

أما المكون الأول فهو عبارة عن لمحة عامة حول النشاط، حيث يستند إلى مفهوم تقسيم العمل وفقاً للجنس. وهذا المكون يحدد الأنشطة الاقتصادية للسكان في منطقة المشروع أوّلاً من حيث الجنس. وفضلا عن ذلك فانه يشير إلى حجم الوقت الذي يمضيه الأفراد في إنجاز تلك الأنشطة.

أما المكون الثاني الخاص بموجز عن الدخل والتحكم، فانه يبين ما هي الموارد التي يمكن للأفراد توفيرها للقيام بأنشطتهم، والمزايا التي سوف تعود عليهم منها.

أما تحليل العوامل التي تؤثر على الأنشطة والدخل والتحكم فهي تركز على العوامل الكامنة، والمحددة لتقسيم العمل والتحكم في الموارد والمزايا المتحصلة وفقا للجنس. 

ومثل هذا التحليل يحدد العوامل التي تفرض قيودا متفاوتة على مشاركة النساء والرجال في المشروع، والمزايا التي يحصلون عليها من المشروع، ونظراً إلى أن العمل الذي يقوم به النساء والرجال على حدٍ سواء يخضع لتغييرات عبر الزمن، كرد فعل لعملية التغيير عموماً لذلك يتعين فهم الاتجاهات التي تشكل أساس المشروع في إطار بيئة اقتصادية واجتماعية أوسع وإدراجها في هذا التحليل.

أما المكون الأخير للإطار التحليلي وهو؛ تحليل دورة المشروع، فيتمثل في دراسة المشروع على ضوء البيانات الأساسية السابقة، والاتجاهات التي قد تؤثر عليه أو تلك التي قد تنتج عنه.

إن مجمل المكونات الأربعة سالفة الذكر يوفر أساسا كافياً لتخطيط و انجاز المشاريع التي تفيد وتستفيد من تشارك المرأة بأكبر قدر ممكن.

هناك نقطتان هامتان في هذه المرحلة:

أولا: 
من المهم التمييز بين الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، فالوصول إلى الموارد لا يعني بالضرورة القدرة على التحكم فيها. فالسيطرة على الموقف تكمن دائماً في فرض آرائنا التي نؤمن بها على الأطراف الأخرى في هذا الموقف، بمعنى آخر، فالوصول إلى الموارد قد يقرره الآخرون، في حين إن السيطرة تعني أن الفرد هو القوة الفاصلة في اتخاذ القرار والتحكم.

ثانياً:
من المهم التمييز بين الوصول إلى الموارد والتحكم في استخدامها من جهة، والوصول إلى التحكم في المزايا الناتجة عن تعبئة الموارد. وحتى في حالة استخدام المرأة للموارد بدون قيود مفروضة عليها ليست دائماً قادرة على تحقيق مزايا من استخدامها لها. 

فالرجال لديهم القوة والسيطرة على ثمار عمل المرأة، وذلك لأن التقاليد تمنح الرجال السيطرة على المرأة. فالرجال يستمدون ثراءهم، وسبل عيشهم وفترات راحتهم من خلال عمل المرأة. فمن خلال التركيز على الموارد والمزايا، يمكننا الحصول على تقويم دقيق للقوى النسبية لأفراد المجتمع، والنظام الاقتصادي، ويمكننا الاستفادة من هذه المعلومات عند تحليل تفاعل المرأة مع المشروع، وأثره المحتمل عليها.

تحليل العوامل التي تؤثر على الأنشطة والوصول إلى الموارد والتحكم فيها:

إن العوامل التي تحدد عمل كل فرد في أي مجموعة ، ومدى وصولهم وتحكمهم في الموارد والمزايا، تعتبر معقدة  ومتشابكة. ويمكن تصنيفها بطرق مختلفة، كما يلي:

1- الظروف الاقتصادية العامة مثل مستويات الفقر، ومعدلات التضخم، توزيع الدخل، شروط التجارة الدولية، والبنية الأساسية.
2- الهياكل المؤسسية، ومن ذلك طبيعة سلطة موظفي الحكومة، والترتيبات الخاصة وزيادة ونشر المعلومات، والتكنولوجيا، والمهارات.
3- العوامل الخاصة بالسكان.

4- معايير المجتمع، مثل المعايير الأسرية والعقيدة الدينية.

5- العوامل القانونية المؤثرة.

6- التدريب والتثقيف والإعلام

7- الأحداث السياسية الداخلية، والخارجية.

إن الهدف من تحديد هذه العوامل الفاصلة هو التعرف على العوامل التي تسهل إنجاز المشروع، وتلك التي تعوق مسيرته. فان بعض العوامل، إن لم يكن معظمها، لن تكون سهلة التغيير بسبب المشروع، وبالتالي فان مهمة تخطيط المشروع، وانجازه تكمن في تقويم العوامل السالفة الذكر من حيث كيفية تأثيرها على المشروع.

وفضلا عن ذلك فمن المهم التعرف على التاثيرات الخارجية أو القوى الديناميكية سواء كانت سياسية، اجتماعية، بيئية أم طبيعية، والتي يمكنها أن تساعد على تحقيق أهداف المشروع أو تعوق مسيرته بشكل خطير.

تحليل دورة المشروع:

ما تبقى من الإطار التحليلي يتضمن فحص المشروع، على ضوء البيانات الأساسية السالفة الذكر. إن العملية تبدأ :

· بالسؤال عن الأنشطة التي سيؤثر عليها المشروع، 
· وكيف يمكن لقضايا الوصول إلى الموارد والتحكم فيها، الارتباط بهذه الأنشطة.
· فالعوامل التي تحدد من الذي يقوم بأنشطة محدودة، ومدى الوصول إلى الموارد والتحكم فيها أمور حيوية، حيث أن المشروع يقوم من خلالها بالتأثير على المرأة. 
· إن مثل هذا التحليل سيساعد في التعرف على مجالات المشروع التي يجب التركيزعليها لتحقيق النتيجة المطلوبة.

في مرحلة التشخيص، يحتاج الأمر إلى الإجابة على الأسئلة التي تتعلق بالمرأة كمستفيدة من المشروع، ويتضمن هذا:

· تحديد أهداف المشروع من حيث فرص العمل للمرأة،
·  والقيود المفروضة على اشتراك المرأة في المشروع. 
· وأخيرا التعرف على الآثار السلبية المحتملة بالنسبة للمرأة.

 أما في مرحلة تخطيط المشروع فانه يتعين إثارة المسائل المتعلقة:

· بأثر المشروع على أنشطة المرأة،
·  والوصول إلى الموارد والتحكم فيها،
·  والمزايا التي تحصل عليها.

 أما بالنسبة لمرحلة انجاز المشروع فالأمر يحتاج إلى الإجابة على الأسئلة المتعلقة:

· بالمرأة الموجودة في منطقة المشروع وعلاقتها بكل الفاعلين.

· والهياكل والعمليات التنظيمية
·  والخدمات الإدارية. 

وأخيرا يتعين تناول البيانات المطلوبة لتتبع لتقويم اثر المشروع على المرأة.

إن تحليل أنشطة المشروع وتحليل عملية الوصول إلى الموارد والتحكم فيها وكذلك تحليل دورة المشروع توفر الأساس المتين لتطوير جيد للمشروع.

 فهي تساعد على تعريف المشروع من خلال تسليط الأضواء على مواقع المشاكل، وأسبابها. والتحدي يكمن في إيجاد الوسائل الكفيلة بتناول المجالات التي تنطوي على مشاكل سواء من خلال التخلص منها أم تلافيها. كما يتعين مراعاة الظروف المحيطة بانجاز المشروع عند التخطيط ، وتتطلب إجابات خاصة عن هذه التساؤلات.

استخدامات الإطار التحليلي في الثقافات المختلفة:

إن الإطار التحليلي الذي قدمناه هنا، يعتبر وسيلة مفيدة لفهم أدوار كل من الرجل والمرأة في المجتمع، والقوى الخارجية التي يمكنها أن تؤثر على تخطيط المشروع. ويجوز تعميم هذا التحليل. حيث انه من المناسب ضمن أي إطار، تقسيم العمل وفقاً للجنس، وفهم القوى التي تشكل قيودا على هذا التقسيم، وتلك التي تعمل على تغييره.

وعند تعميم أي تحليل على المشاريع والثقافات المختلفة، يصبح من المهم الأخذ بعين الاعتبار استخداماته الخاصة، وحدوده الواضحة، فإذا تبين من تحليل النشاط، إن المرأة تشارك في بعض المهام الإنتاجية في أحد المجالات، وان تلك المهام يترتب عليها بعض الآثار بالنسبة لتقسيم الموارد والسلطة، فمن غير المحتمل أن تكون لنفس تقسيم العمل هذا، نفس الآثار من حيث توزيع السلطة في ثقافة أخرى، أو أي موقع لمشروع آخر.

 فالعادات والتقاليد والمناهج الأساسية تتفاعل مع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة مختلفة تبعاً لاختلاف البيئة. ومن غير المحتمل أن يكون نقل النتائج والتفسيرات على المشاريع والثقافات المختلفة دقيقا في كل مرة.

 ومع ذلك فقد يكون هناك بعض اوجه التشابه في طريقة التحليل المستخدمة، بحيث تساعد على فهم تلك التفاعلات، في حين أن الإطار التحليلي المقترح يثير أسئلة قابلة للتطبيق على أوضاع خاصة بالمشروع، فالتخطيط الجيد للمشروع يتطلب بيانات فعلية تعكس العمل الذي تقوم به المرأة والإطار الذي تعمل من خلاله جنباً إلى جنب مع مواصفات واضحة للقضايا المتعلقة بالنفوذ والسلطة، والوصول إلى الموارد والسيطرة عليها.

النوع الاجتماعي واعداد و تقييم المشروع:

1-
تقييم احتياجات المرأة:

1- ما هي احتياجات المرأة، والفرص المتاحة لها لزيادة وصولها إلى الموارد والتحكم فيها؟

2- ما هي احتياجات المرأة، والفرص المتاحة لها لزيادة الإنتاجية والإنتاج؟

3- ما هي احتياجات المرأة، والفرص المتاحة لها للحصول والتحكم في الفوائد والعوائد من العمل الإنتاجي؟

4- ما هي علاقات تلك الاحتياجات والفرص الأخرى الخاصة بالتنمية العامة، والقطاعية للبلاد؟

5- هل تم التشاور مع المرأة بشكل مباشر، لتحديد تلك الاحتياجات والفرص؟

2-
تحديد الأهداف الهامة للمشروع:

1- هل ترتبط أهداف المشروع صراحة باحتياجات المرأة؟

2- هل تعكس تلك الأهداف احتياجات المرأة بطريقة مناسبة؟

3- هل شاركت المرأة في وضع هذه الأهداف؟

4- هل هناك أي مجهودات سابقة للتنمية؟

5- ما هي علاقة المشروع المقترح حالياً بما سبقه من مجهودات؟

3-
تحديد الآثار السلبية المحتملة:

1- هل يمكن للمشروع أن يقلل فرصة وصول المرأة إلى الموارد والمزايا والتحكم فيها؟

2- هل يمكن للمشروع أن يؤثر سلباً على وضع المرأة بطريقة أخرى؟

3- ما هي الآثار التي ستترتب على المرأة في المدى القريب والبعيد؟

4-
اثر المشروع على أنشطة المرأة:

1- أي من الأنشطة التالية "الإنتاج، الإنجاب، صيانة ورعاية الموارد البشرية، الأنشطة السياسية الاجتماعية" سوف تتأثر بالمشروع.

2- هل المكون المخطط إدراجه في المشروع يتمشى مع التقسيم الحالي للنشاط وفقاً للجنس؟

3- إذا كان المشروع يهدف لتغيير المرأة من خلال هذا النشاط، هل هذا التغيير ممكن؟ وما هي الآثار الإيجابية والسلبية التي ستعود على المرأة من جراء ذلك؟

4- إذا كان المشروع لا يهدف لتغيير أداء المرأة، هل هذا يشكل إهدار لفرص المرأة في الاستفادة من المشروع؟

5- كيف يمكن إجراء بعض التعديلات في تقييم المشروع بزيادة الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية؟

5-
اثر المشروع على فرص المرأة للوصول والتحكم على الموارد:

1- كيف يؤثر كل عنصر من عناصر المشروع على فرص المرأة للحصول والتحكم في الموارد والمكاسب من المشروع أو الناتجة:
· من إنتاج السلع والخدمات؟
· من المحافظة على الموارد البشرية؟
· من الوظائف الاجتماعية والسياسية؟
2- ما هي القدرات التي تم تشغيلها لكشف المعوقات وتحديد التحسينات المحتملة؟

3- كيف يمكن لتعميم المشروع أن يعدل لضمان زيادة فرص المرأة للوصول والتحكم في الموارد والمكاسب؟

6-
الإدارات:

1- هل لدى إدارة المشروع الوعي الكافي، والتفهم لاحتياجات المرأة؟

2- هل للنساء دور في توصيل السلع والخدمات للنساء المستفيدات من المشروع؟

3- هل يملك الإداريون المهارات الكافية لتوفير أي مدخلات خاصة تحتاجها النساء؟

4- ما هي الوسائل التدريبية التي تستخدم لترقية نظم توصيل الخدمات والسلع؟

5- هل هناك فرص مناسبة للنساء للمشاركة في الوظائف الإدارية في المشروع؟

7-
البنيات التنظيمية:

1- هل يدعم تنظيم المشروع حصول المرأة على الموارد؟

2- هل لدى التنظيم الإمكانيات أو السلطة المناسبة، للحصول على الموارد التي تحتاجها النساء من التنظيمات الأخرى؟

3- هل لدى المشروع النظم القادرة على مساندة، وحماية المرأة، أثناء عملية التغيير، التي قد يدخلها المشروع؟

8-
الشؤون المالية والإدارية:

هل تعتبر قنوات التوصيل، الموجودة لدى المنظمة متاحة للمرأة من حيث العمالة والموقع والتوقيت؟

هل توجد إجراءات رقابية لضمان حسن تسليم السلع وتوصيل الخدمات؟

هل هناك آليات تضمن عدم استئثار الرجال بموارد المشروع ومزاياه؟

9-
الموارد المالية:

1- هل هنالك آليات للتمويل تضمن استمرارية البرامج؟

2- هل يناسب مستوى التمويل المهام المقترحة؟

3- هل سيتم تفادي منح الرجال معاملة تفضيلية في الحصول على الموارد؟

4- هل من الممكن تعقب الموارد المالية التي تحصل عليها المرأة، بداية من التخصيص حتى التسليم بدقة كافية؟

10-
المرونة:

1- هل لدى المشروع نظام للمعلومات الخاصة بالإدارة، يسمح بتتبع آثار هذه العملية على المرأة؟

2- هل تتسم المنظمة بالمرونة الكافية حتى تواجه هياكلها وعملياتها الأوضاع المتغيرة أو الجديدة للمرأة؟

11-
البيانات المطلوبة في التتبع والتقييم:

1- هل يقوم نظام التتبع والتقويم في المشروع بقياس اثر المشروع على المرأة بدقة؟

2- هل يقوم ايضا بجمع البيانات لتحديث وتحليل النشاط، وبيان إمكانية حصول المرأة على الموارد والتحكم فيها؟

3- هل تشارك النساء في إعطاء المعلومات المطلوبة؟
12-
جمع البيانات وتحليلها:

1- هل يتم جمع البيانات بشكل منتظم، بحيث يمكن إدخال التعديلات الضرورية للمشروع أثناء تنفيذه؟

2- هل يتم إعادة البيانات إلى العاملين والمستفيدين من المشروع بطريقة واضحة، وفي الوقت المناسب، مما يسمح بإدخال التعديلات المطلوبة في المشروع؟

3- هل تشترك المرأة في جمع وتفسير البيانات؟

4- هل يتم تحليل البيانات، بحيث يسترشد بها في تصميم مشاريع أخرى؟

5- هل تم التعريف بمجالات البحث الرئيسية حول دور المرأة في التنمية؟

وطريقة استخدام هذا الإطار هو معرفة وذكر كل المعلومات عن هذه العناصر ثم تقييم وتحليل كيف يؤثر ذلك على دور المرأة ومكانتها في المشروع. بمعنى آخر هل العادات مثلا تمنع المرأة من العمل خارج المنزل ولذا فان كان المشروع صنع خارج القرية أو مدرسة بعيدة، هل سيؤثر ذلك على المرأة وهل ستستفيد من المشروع؟
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	1- عنصر النشاط

	
	النساء / الفتيات
	الرجال / الفتيان

	النشاط الإنتاجي

الزراعة

نشاط (1)

نشاط (2)

زيادة الدخل

نشاط (1)

نشاط (2)

العمل

نشاط (1)

نشاط (2)

- أخرى
	
	

	النشاط الإنجابي

- تحضير الغذاء

- إحضار المياه

- رعاية الأطفال

- الرعاية الصحية

- التنظيف

- التسويق

- أخرى
	
	


	عنصر 2: الوصول والسيطرة على الموارد

	

	أ- الموارد

- الأرض

- الأدوات

- المال

- التدريب

- التعليم

-  أخرى


	تابع إطار هارفارد التحليلي

	ب – المنافع

الدخل الخارجي

امتلاك الأرض (الملكية)

الحاجات الأساسية

التعليم

المكانة السياسية والاجتماعية

	عنصر 3: العوامل والظروف الخارجية

	الأعراف السائدة

1- 

2-

	القوانين الموجودة

1-

2-

	نسبة التعليم

1-

2-

	العادات والتقاليد

1-

2-


التحليل حسب تمكين وتعزيز المرأة

إن الهدف الأساسي لهذا الجزء هو التعرف على مفهوم الإطار المرجعي، لتمكين وتعزيز المرأة كوسيلة لمعرفة وتحليل مواضيع النوع في عملية التنمية. كما يتضمن هذا الجزء ايضا، شرحاً مختصراً للمشروع التنموي الواعي بالنوع وكيفية استعمال المفاهيم الجديدة، ذات العلاقة بالتنمية الواعية بالنوع.

وقبل توضيح الإطار المرجعي سنتناول بالشرح التطور الذي حدث في المفاهيم، والنماذج النظرية لتنمية المرأة كما هو موضح في الجدول أدناه.

التنمية لا تعني فقط الحصول على مزيد من الموارد والخدمات الأساسية، بل هي عملية يتم عن طريقها الحصول على الفوائد واستمرارية المحافظة عليها. إن عملية التنمية كما عرفتها معظم وكالات التنمية هي إشراك أعضاء الفئات المستهدفة في عملية التنمية، ليس كمستفيدين فقط، وإنما لتحسين قدراتهم حتى يتمكنوا من التعرف على المشاكل ويطلعوا بدور فعال في حلها. وعليه فان التعريف العملي لتنمية المرأة، يحتاج إلى ضم مفاهيم المساواة في النوع، إلى تلك المفاهيم التي تعني بتمكين المرأة، وإشراكها في عملية التنمية.

فإذا كانت المساواة بين المرأة والرجل، تتطابق مع تعريف المرأة والتنمية فهذا قد يصل بنا إلى نتائج مهمة وهي عملية تمكين وتعزيز المرأة كوسيلة للتغلب على العقبات، التي تقف في طريق مساواتها ضمن إطار المجتمع التقليدي. والجدول أدناه يقترح خمس مستويات من المساواة إذا تم الاهتمام بها قد تؤدي إلى تقدم المرأة.

1-
المستوى الأول:  الخدمات الأساسية:

وهو المستوى المادي لرفاهية المرأة مقارنة بالرجل في مجالات التغذية، توفير الطعام، التعليم، والصحة والموجه للتعرف على الاحتياجات الأساسية للمرأة كعضو في المجتمع، كما أنه يؤشر إلى فجوات النوع، باعتبار أن المرأة مجرد وحدة إحصائية ومتلقى لفوائد الخدمات الأساسية فقط بدلاً عن أن تكون فرداً قادراً على التغير ويمكن أن نتعرف على "فجوات النوع" في هذه الحالة، بواسطة الاختلافات والفوارق بين الذكر والأنثى كمؤشر فقط لحالات الأوضاع الغذائية، نسبة الوفيات وغيره. 

وعليه نجد أن المرأة في هذا المستوى من الخدمات الأساسية تعتبر كمجموعة خاصة متلقية للاحتياجات المادية وتعكس مستوى ضعيف من التحكم.

	مستويات المساواة
	الزيادة في المساواة
	الزيادة في التمكين

	الخدمات الأساسية

سهولة الحصول على الموارد

عملية الوعي والإدراك

التشارك

التحكم
	
	
	
	


2-
المستوى الثاني: سهولة الحصول على الموارد:

إن الفجوة في النوع الاجتماعي على مستوى الحصول على الخدمات الأساسية، ينبع مباشرة من عدم وجود المساواة، في الحصول على الموارد المتاحة، إن درجة الإنتاجية المتدنية للمرأة تنبع من محدودية الحصول على موارد التنمية، ووسائل الإنتاج المتوفرة في المجتمع، مثل الأرض، القروض، العمالة والخدمات. كما إننا نجد أن المرأة لها فرص اقل في الحصول على التعليم، الخدمات المساعدة والتدريب في مجال تنمية المهارات مقارنة بالرجل، مما يجعلها اقل إنتاجا.

إن عبارة "فجوات النوع" تشير دائماً، إلى الاستغلال الأقل للقروض والموارد بما في ذلك عمالة المرأة نفسها. أن المرأة في معظم المجتمعات يقع عليها العبء الأكبر في العمالة المنزلية، لخدمة أفراد الأسرة ولذلك ليس لديها الوقت الكافي الذي يمكن استثماره من اجل إكسابها التقنية المؤهلة، القادرة على تقاسم المهارات مع الرجل.

وللتغلب على الفجوات النوعية هذه فإن على المرأة أن تحصل على المساواة في مجال الحصول على الموارد وفقا لمبدأ المساواة في الفرص. 

أن التمكين يعني أن المرأة قد تمت توعيتها، للتعرف على المواقف المختلفة. وتم تشجيعها لممارسة كافة الأعمال لكسب مزيد من الفرص، للحصول على النصيب العادل والمتساوي من الموارد المختلفة سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع. ومن ثم اعتبارها شريكاً منتظماً كاملاً في مختلف الجهود الإنمائية وبما يعكس (عالم التنمية) الخاص الذي يجسده المجتمع.

ويعتبر الإطار المرجعي "المساواة في الحصول على الموارد" خطوة تجاه تقدم المرأة. كما أن النقص الحالي في مجال الحصول على الموارد نتيجة لنظام التميز النوعي، ولا يمكن للمرأة مواجهة ذلك النظام والتغلب على العقبات، للحصول على الموارد إلا عن طريق التمكين والتعزيز بواسطة علمية تعميق الإدراك والتوعية بأهمية زيادة فعالية الدور الذي تتطلع إليه النساء في عملية صنع القرارات.

3- 
المستوى الثالث:
عملية الإدراك والوعي:

إن التمكين يعني، عملية الوعي والإدراك لهذه المعتقدات والممارسات وأسبابها. ولا بد للمرأة بأن تدرك أن مشاكلها ليست ناتجة عن عدم الكفاءة بقدر ما هي ناتجة عن مواجهتها لنظام اجتماعي يحد من قدراتها وإمكاناتها.

إن عملية الوعي والإدراك يجب أن تتضمن التحليل الناقد للمجتمع، والتعرف على الممارسات التميزية، التي تم قبولها والتسليم بها مسبقا على أساس أنها واقع أو جزء من "معطيات العالم" الثابتة، التي تستعصي على التغير كما يجب أن تتضمن ايضا، فهماً للأدوار المختلفة الخاصة بالجنس والنوع والتأكيد على أن دور النوع هو دور اجتماعي اقتصادي يمكن تغيره، وعلى هذا الأساس، فان المساواة في تقسيم أدوار العمل يجب أن يتفق عليها بين الطرفين حيث لا تتضمن أي سيطرة اقتصادية أو سياسية من طرف واحد، أو تمنع طرف من حاصل التنمية بدرجة تفوق الأخر. 

وعليه فان الهدف من رفع قدرة الوعي والإدراك هو الوصول إلى مجتمع تسود فيه العدالة والمساواة لتحقيق التنمية والرفاهية للجميع.

4- 
المستوى الرابع:
التشارك:

إن الفجوة في النوع واضحة ومحسوبة على مستوى المشاركة في علمية صنع القرار ضمن إطار المشروعات التنموية. فان المشاركة تعني؛ تشارك فعلي المرأة في عملية تحديد الاحتياجات، تعريف المشكلة، تخطيط المشروع، الإدارة، التنفيذ والتتبع والتقييم.

 إن المشاركة المتساوية تعني انضمام المرأة في المجتمع المتأثر بالمشروع ومشاركتها في صنع القرار، بنفس النسبة التي تمثل حجم وجودها، في ذلك المجتمع.

 إن المشاركة المتساوية لا يمكن الحصول عليها بسهولة في مجتمع تقليدي، وهنا نحتاج لمزيد من عمليات التحريك والتعبئة لزيادة تمثيل المرأة، هذه الزيادة تعزز فرصها في إبداء الرأي وفي القرارات التي تؤثر عليها وعلى أسرتها سواء بسواء وهي دلالة لتمكين المرأة وتعزيزها.

5-
المستوى الخامس:
التحكم:

فان الفجوة في النوع، هي فجوة بين الجهد والمكافأة، والتحكم في عائد العمل 

يتضح أن الفجوة في النوع قد نتجت عن عدم المساواة في القوى بين المرأة والرجل، فعلى سبيل المثال عندما يتحكم الزوج في نطاق الحياة المنزلية في عمالة الزوجة وفي عائد عملها. فان زيادة إنتاجية الزوجة لا تعني رفاهيتها ورفاهية أبنائها. وضمن إطار هذه الحالة،

 إن زيادة تشارك المرأة على مستوى صنع القرار سوف يؤدي في المحصلة النهاية إلى زيادة ملموسة في عملية التنمية والتمكين للمرأة وفي إنجاز مزيد من التحكم في وسائل الإنتاج، حتى يتأكد مبدأ مساواة المرأة في الحصول على الموارد، ووسائل الإنتاج وبالتالي التوزيع العادل للعائد.

إن المساواة في التحكم تعني: التوازن في القوى بين المرأة والرجل، بحيث لا يتمتع أحدهم بمركز هيمنة على الآخر وهذا يعني أن المرأة تشارك وهي تملك القوى المؤثرة على مستقبلها ومستقبل المجتمع ككل بجانب الرجل.

وأخيراً نستطيع أن نقول، باختصار، إن الهدف من مساواة المرأة وتمكينها يجب أن ينتج عنه مزيد من التحكم والتشارك في مجال الخدمات الأساسية وسهولة الحصول على الموارد ووسائل الإنتاج. 

ان توفير الخدمات الأساسية للمرأة هي من أهم الأهداف ولكنها ليست هدف في حد ذاته منفصل عن عمليات الوعي والمشاركة والتحكم. عليه فان دائرة التمكين لا تدل فقط على عملية تحسين الخدمات دائماً، بل توضح أيضا الحركة الطبيعية المستمرة لعملية التنمية. حيث نجد أن زيادة التمكين، هي عملية دافعة لنفسها وتوفر الأساس لمزيد من المساواة الفعالة والتشارك في التحكم في اتخاذ القرارات.

                                                             دور تميكن المرأة


الخدمات الأساسية


الحصول على الموارد



التحكم


عملية الوعي والإدراك





                                                       التشارك



ماسسة النوع الاجتماعي وآليات ادماجه في برامج التنمية  Gender mainstreaming      
ركزنا في ما سبق على:

· المفاهيم الخاصة بالنوع الاجتماعي
·  ومقارباتالنوع و التنمية  
· ووسائل التخطيط والتحليل النوعي لمشاريع التنمية،
و في ما يلي نسلط الضوء على كيفية ماسسة النوع الاجتماعي وآليات ادماجه في برامج التنمية Gender Institutionalisation and  Gender mainstreaming Analysis 
تعريف مأسسة النوع الاجتماعي

تعني تصور السياسات والخطط والبرامج وخلق الهياكل والآليات وسن التشريعات وتوفير الموارد وكل التدابير الرامية إلى تعزيز العمل من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها مع التركيز على إطار تحليل النوع الاجتماعي .

الهدف من مأسسة النوع الاجتماعي:

بما أن السياسة ولو كانت واضحة الملامح، والتخطيط ولو كان استراتيجيا لا يكفيان لتحقيق التغيير، فالمأسسة تعتبر شرطا ضروريا لتحقيق أهداف النوع الاجتماعي  ومنها المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتثمين دورها في المجتمع وفي التنمية.

مجالات ومستويات مأسسة النوع الاجتماعي

· المجالات:

· السياسي

· الاقتصادي

· التربوي، التعليمي

· الثقافي

· القضائي

· الأمني 

· الدبلوماسي
· المستويات:

· القوانين، التشريعات

· الإجراءات التنفيذية إداريا أو قانونيا

· الهياكل، المؤسسات

· كيفية مأسسة النوع الاجتماعي:

تتم بتوفير:

الإرادة السياسة

المنهجيات والنظريات التي تسمح بتحليل الوضع وتحديد المعوقات والفرص

المعلومات المصنفة حسب النوع الاجتماعي التي تحدد التفاوت بين الجنسين وتسمح برسم الغايات والأهداف

السياسات والاستراتيجيات

تحسين وتبصير القادة حول مسألة مأسسة النوع الاجتماعي ومأسسته خاصة المجموعات المستفيدة

وجود حركات تتبنى قضية مأسسة النوع الاجتماعي

الحوار الوطني حول مسألة المأسسة

 القوانين والتشريعات
الآليات والمؤسسات والهياكل
الخطط والبرامج والمشروعات
الموارد البشرية المدربة في مجال إدماج النوع الاجتماعي في التنمية وأهمية مأسسته
الموارد المادية من اجل إنجاز الخطط والبرامج والمشروعات
تقييم ما تم إنجازه ثم وضع البدائل الأفضل
لا يحدد هذا الترقيم سلما للأولويات بل هذا الأخير يكون مرتبطا دائما بنتائج تحليل كل بيئة

· عناصر خطة مأسسة النوع الاجتماعي:

1. وضع مبررات للمأسسة

2. إرادة سياسية ووضع سياسة عامة/الخطة والأهداف

3. وضع الأجهزة والهياكل لتحقيق الخطة والأهداف

4. وضع خطة استراتيجية، برامج ومشروعات لتحقيق غاياتها وأهدافها
5. وضع إجراءات وتدابير أخرى
سياسات واستراتيجيات مأسسة النوع الاجتماعي على الصعيد العالمي:

إن مجهودات منظمات الأمم المتحدة في هذا المجال، عديدة ومتجددة حسب لوائح وقوانين برامج الأمم المتحدة الموحد منذ عام 1954، وتم إعلان الأمم المتحدة الذي يدعو إلى المساواة مع مراعاة عدم التمييز والتفرقة في الجنس، العرق، اللغة أو الدين بين أفراد المجتمع في العالم. وتنفيذا لهذا الشعار بدأ العمل من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة من اجل النهوض بوضع المرأة في العالم منذ عام 1964. وانبثق عن ذلك وثائق وسياسات موجهة نحو المرأة:

*المؤتمر العالمي الأول للمرأة (المكسيك 1975):

تأكيداً لدور المرأة في تنمية المجتمع بدأ العمل بالمؤتمر العالمي الأول للمرأة في عام 1975، في مدينة مكسيكو سيتي (Mexico City) حيث خرج بتوصيات واستراتيجيات حدد لها التنفيذ خلال عهد كامل (عشرة سنوات) وسمي بعهد المرأة للفترة ما بين 1975-1985.

· القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
· ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحرية
· ضما المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة
* المؤتمر العالمي الثاني للمرأة (كوبنهاجن 1980)

واصل العمل معلنا تنفيذ خطط العمل التي وضعت في مؤتمر المكسيك مكرسا الجهود في إنهاء التمييز والتفرقة بين المرأة والرجل، وفيما بين النساء أنفسهن حسب العرق والدين والحالة الاجتماعية والاقتصادية. حيث عملت معظم البلاد في العالم على وضع قانون يحمى المرأة من ضرر التمييز والتفرقة وعلى إيقاف جميع صور التفرقة والتمييز والتهميش للمرأة.

* مؤتمر المرأة الثالث (نيروبي 1985)

مواصلة للجهود المبذولة نحو تحسين وضع المرأة مثل هذا المؤتمر خطوة إيجابية لرسم استراتيجيات النهوض بالمرأة لعام 2000.

· تمكين المرأة

· مشاركة المرأة والحد من الفجوة النوعية

· التمتع بحقوق الإنسان

· المساواة بين الجنسين في مجالات مشاركة التنمية
منذ ذلك الوقت، بدأ تنفيذ الاستراتيجيات العامة العالمية لنيروبي، عبر شعارات ونشاطات متخصصة. مثلا، قام المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فينا عام 1993 بنقاش مشكلة المرأة، العنف ضد المرأة ضمن إطار حقوق الإنسان. كما عقد المؤتمر العالمي للسكان والتنمية في القاهرة تحت شعار تمكين المساواة للمرأة.

* المؤتمر العالمي للسكان والتنمية (القاهرة 1994)

تتمثل الإستراتيجيات في:

· توسيع وزيادة فرص التعليم للفتيات ذلك لرفع وضع المرأة وتقليل من حدة الفقر وحجم الأسرة.

· العمل على تخفيض نسبة الوفيات وسط الأطفال والأمهات عن طريق تحسين نوعية الرعاية الصحية فيما يتعلق بالمرأة الحامل والمرضع ووسائل منع الحمل وأمراض الأعضاء التناسلية.

· التأكد من استعمال وسائل منع الحمل وسط الفتيات والنساء ما بين 15-49%.

· تمكين المرأة
* المؤتمر العالمي للتنمية الاجتماعية (كوبنهاجن 1995) 

· إيقاف حدة الفقر

· زيادة العمالة وسط الفئات العمرية من القوة العاملة 

· تحقيق التماسك الاجتماعي وتخفيف حدة الصراع العرقي الاجتماعي
ومع الانتقال إلى القرن الحادي والعشرين تسارع الاتجاه نحو الدفاع عن حقوق المرأة والذي اكتسب صدىً عالمياً قوياً. فبعد العهدين الماضيين للمرأة قيم وضع وحالة المرأة في حملة المساواة مع الرجل فأحرزت تغيرات جذرية لا يمكن إنكارها:

· ارتفعت نسبة النساء اللائي يدخلن سوق العمل من 3% إلى 21% خلال العهدين الماضيين.

· زادت نسبة محو الأمية وسط النساء فبلغت 54%.

· أصدرت أغلبية الحكومات في العالم تشريعات تنص على المساواة واحترام حقوق المرأة.

· زيادة وعي وإدراك النساء بمشاركتهن وحقوقهن مما أكد العزم على النضال ضد التمييز والعنف. 

ولكن إلى أي حد أدت جوانب التقدم هذه إلى تحسين حياة المرأة العادية؟ وفي ضوء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة التي تواجه العالم اليوم، ما هو مدى عمق التزام الحكومات بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتقليص من الفجوة النوعية إن لم نقل إزالتها؟

لذلك كان من الضروري، الوقوف لتقييم ما أحرز العمل من اجل المرأة والتعرف على اوجه القصور وتحديد ما يجب اتخاذه من إجراءات.

* المؤتمر العالمي الرابع للمرأة (بيجين 1995)

قام هذا المؤتمر لتحقيق المساواة الإيجابية بين الرجل والمرأة وتحسين أوضاع المرأة في العالم، وتعزيز حقوقها الإنسانية، فأتاح المؤتمر الفرصة لجميع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لاستعراض جهودهم وتجديد التزامهم بموضوع المؤتمر الأساسي وهو:

"العمل من اجل المساواة والتنمية والسلم".

وتمثلت أهدافه فيما يلي:

· اعتماد "منهاج عمل" يركز على القضايا الرئيسية التي حددت العقبات أمام النهوض بالمرأة في العالم.

· استعراض وتقييم ما تم عمله في تنفيذ الاستراتيجيات التطلعية للنهوض بالمرأة بنيروبي 1985 في الفترة ما بين 1985 وحتى 2000.

· وضع استراتيجيات وأهداف جديدة مناسبة يمكن للحكومات والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأفراد تنفيذها لإزالة العقبات.

· تحديد الإجراءات ذات الأولوية للتنفيذ من طرف المجتمع الدولي في الفترة ما بين 1996-2001 من اجل النهوض بالمرأة.

· حشد جهود المرأة والرجل بالتساوي على مستوى صنع القرار والسياسات لتحقيق برامج العمل الخاص بالمجالات الآتية:

· استئصال اسباب الفقر الدائم والمتزايد.

· القضاء على اللامساواة في مجال التعليم والتدريب

· ضمان الحصول على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها

· المشاركة في العمل والقوة الاقتصادية وتحديد الهياكل والسياسات الاقتصادية

· زيادة مستوى حماية البيئة وحفظها

· وضع حد للامساواة في انقسام السلطة وصنع القرار.

· تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.

· تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على العنف ضدها.

· خلق آليات كافية لتعزيز النهوض بالمرأة على جميع المستويات 

نموذج دراسة حالة لماسسة و لإدماج المرأة في التنمية

في أي برنامج أو مشروع يهدف إلى إدماج النوع الاجتماعي في برامج التنمية لابد للمخطط أن يكون واعياً للعلاقات النوعية، ووضع المرأة ويتضح ذلك الوعي من خلال :

وضع التساؤلات والدراسات التالية في تحديد مراحل المشروع.

أولا: توفر المعلومات الأساسية:

· ما هي المعلومات المتوفرة عن الناحية الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالمجموعة المستفيدة بصورة عامة والنساء على وجه الخصوص؟

· هل المعلومات المتعلقة بالتنظيمات الاقتصادية على مستوى المنزل بما فيها الأدوار التي تقوم بها المرأة مناسبة؟ أو ملائمة لأهداف المشروع؟ على سبيل المثال حجم وهيكل الأسرة، تقسيم العمل على أساس الجنس والعمر واتخاذ القرار – المساواة في الفرص – التحكم في المنتجات القابلة للبيع – مصادر الدخول بما فيها النشاط الحقلي لأفراد الأسرة – متطلبات العمل في المواسم ... الخ.

· إذا كانت هناك حاجة للمزيد من المعلومات، ما هي الإجراءات التي تمت لجمع هذه المعلومات؟

· إذا كان هناك عدد من الاستشاريين يساعدون في دراسة الجدوى، هل تم حثهم على ضرورة الأخذ بالاعتبار، أوضاع النساء ومساهمتهن؟

ثانياً:  مرحلة إعداد المشروع:

· هل تمت المشاورة والتفكير مع الأفراد الذين سيؤثر المشروع على حياتهم؟ وهل أدخلت النساء، في عملية التشاور والتفكير؟

· هل تمت مشاركة النساء في عمليتي تخطيط وتنفيذ المشروع؟

· هل المشروع سوف يساعد النساء، من خلال إتاحته لفرص جديدة وخدمات افضل لهن؟ مثال على ذلك.

· تدريب محلي أو إيفاد خارجي – إرشاد زراعي – تغيير في توزيع الأرض – الوصول الى القروض  – عضوية في تعاونيات – فرص عمل جديدة هي مرحلتي التشييد أو العمل؟

· هل الموارد المتاحة، مناسبة لتوفير الخدمات اللازمة؟ مثال على ذلك هل هناك كوادر نسائية مدربة قادرة على القيام بعملية الإرشاد الزراعي؟

· إذا كان هناك احتمال أن يفرز المشروع بعض السلبيات أو ضغوط وأعباء جديدة على المرأة ما هي الخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه السلبيات، والتخفيف من تلك الضغوط والأعباء؟

ثالثاً:
تحديد أهداف المشروع الواعي بالنوع:

· ما هي أهداف المشروع؟

· هل هناك إشارة خاصة للنساء كمنفذات للنشاط أو مستفيدات منه؟

· ما هي الفوائد المقصود بها النساء، إن وجدت؟
  مثال:

*  اكتساب المهارات.

*  زيادة الإنتاجية.

*  تخفيف عبء العمل

*  الفرص لكسب الدخل النقدي ... الخ

· ما هي الافتراضات التي وضعت، للتأكد من أن كل مدخلات In put المشروع ستقود مباشرة إلى تحقيق هذه الفوائد out put ؟

· إذا لم تتم الإشارة، إلى النساء كمشاركات؟ هل هنالك أي علاقة بين النشاط الذي يقمن به، وأهداف المشروع؟ وهل إضافة النساء كعامل في المشروع ذو فائدة؟

رابعاً:
تحديد الآثار للمشروع:

1-  كيف يؤثر المشروع في إتاحة فرص للنساء في الحصول على الموارد الاقتصادية ودخولهن؟ هل ستنفذ النساء أي من الآتي:

-  الحصول على الأرض – فرص العمل المأجور أو النشاطات المدرة للدخل – المساعدة أو المعاونة الاقتصادية، من أفراد الأسرة – التحكم في بيع المنتجات؟

-  هل هنالك أي مكتسبات متوقعة غير المكتسبات المحددة سلفاً في الأهداف؟

2-  كيف يؤثر المشروع على وقت النساء؟ هل سيزيد أعبائهن من العمل نتيجة التغيرات والتقنيات التي تم إدخالها في المشروع. مثال على ذلك المكننة – مدخلات زراعية جديدة، ونظم و تقنيات جديدة للزراعة – انسحاب بعض من أفراد الأسرة من العمل – الإرشاد الزراعي والغذائي والتثقيف الحي، بعد أو قرب الحقل (مكان العمل) ومورده المياه، كمية الماء والوقود؟

-  إذا تم تخفيف عبء العمل – هل يعني ذلك فقدان المرأة لجزء من دخلها.

-  كيف سيؤثر المشروع على الاحتياجات الأساسية للأسرة ؟

-  هل إن دعم وتطوير الزراعة لأغراض تجارية سوف يؤثر على مساحة الأراضي المخصصة لإنتاج الغذاء أو على حصول النساء على الأرض أو على مدخلات الإنتاج (للنساء والرجال)؟

-  هل أن هناك أي موارد غذائية سوف يتم تحويلها أو تخفيضها؟

-  هل سيزيد اعتماد النساء على مدخول رجال الأسرة في الحصول على الغذاء وتغطية الاحتياجات الأخرى؟  إذا كان الأمر كذلك، هل تكفي مداخيل الرجال لذلك أم أن هناك فرص أخرى تساهم في تغطية الاحتياجات؟

-  هل هناك إمكانية للاقتراض؟  أم أن مدخول الرجال، سوف توجه بطريقة يمكن أن تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة؟

-  هل سيكون هناك تغيير، في نوعية العيش. هل سيكون ذلك، مقبولاً لدى المجموعة؟ هل سينتج عن ذلك أي زيادة في الوقت المخصص لاشغال ل المراة ؟

-   هل أن التغيرات في الأنشطة ستغير من الاحتياجات ، لأي من أفراد الأسرة؟ هل إن الزيادة في الموارد المعيشية، أو المداخيل كافية لمواجهة هذه التغييرات؟ ما هي الآثار المتوقعة نتيجة لذلك على النساء والأطفال إذا وضعنا في الاعتبار عادات تفضيل الرجال، في التوزيع ؟

-  هل هناك احتمال، أن يكون للمشروع أي تأثيرات سلبية، على النساء في المجموعات غير المستفيدة مباشرة من المشروع؟

خامساً: 
 التتبع والتقويم:

· هل تم وضع الإجراءات اللازمة، لمتابعة وتقييم آثار المشروع على النساء؟ هل المعلومات الموجودة كافية لتحقيق أو محو هذه الآثار؟

· ما هي المؤشرات الحقيقية ذات الصلة بتنمية المرأة؟

1  ان مصطلح "حقوق سياسي، ولكن اصبح ادماجه في الاطار الاجتماعي والثقافي مقبولاً نظراً لأهميته في ميدان الادوار والعلاقات وكذلك التنمية، بصفة عامة.
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